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تَسَــالَمَ علمــاء أصــول الفقــه الإســاميّ علــى إرجــاعِ جميــع الأحــكام وتعليلهــا بحُسْــنِ 
ــة برَبْــطِ الأحــكام  غــمِ مِــنْ عــدم تصريــحِ النّصــوصِ الدّينيَّ لــم، علــى الرَّ العــدل وقُبْــحِ الظُّ
ى التَّســليم  ــد أدَّ ــوارد. وق ــن الم ــل م ــي عــدد قلي ــة، ســوى ف ــوم العدال ــة بمفه الاجتماعيّ
ــة، مــع أنَّ  ــزان العدال ة بمي ــرعيَّ ــه، إلــى وزن الأحــكام الشّ بالإرجــاع والتّعليــل المُشــار إلي
ــج والمُتــداوَل. وأَفْضَــى ذلــك إلــى  ائِ ــة بمعناهــا الرَّ ــدْ لا ينســجم مــع العدال عــددًا منهــا قَ
ــى لهــا، رُبَّمــا لا ينســجم مــع المعنــى المقبــول عنــد علمــاء  تفســير العدالــة واقتــراح معنً

المســلمين. 
ــة العدالة فــي الأحكام الشّــرعيّة  يتركّــز هــدف هــذه المقالــة فــي إثبــات أنَّ معالجــة قضيَّ
ة تحليــل  راســة التّأسيســيَّ ريقــةِ المعمــول بهــا هــو أمــرٌ غيــر صحيــح. وتحــاول هــذه الدِّ بالطَّ
ــة، للوصــول إلــى فَهــمٍ صحيــح للعدالة فــي مجالِ  ــة والكلاميَّ ــة والأصوليَّ النّصــوص الحديثيَّ

أحــكامِ المــرأة والُأســرَة، أو علــى الأقــلِّ لتفتــح البــاب لتحقيــق مثــل هــذا الهــدف.
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اسٔتاذة مساعدة وعضو هئية التدريس بمعهد بحوث المرأة والأسرة في إيران. 	*
ترجمة: محمد أبو الحسن. 	
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مقدّمة
ــريعة وتوزيــع الحقــوق والمســؤوليَّات كان مطروحًا  إنَّ التّســاؤل عــن تعليــل أحــكام الشَّ
، كمــا هــو مطــروح فــي يومنــا هــذا. ولذلــك؛ نلاحــظ وجــود عــدد غيــر  فــي عصــرِ النّــصِّ
هــة إلــى المعصوميــن، وحــوارًا مــع النّــاس عــن  ــن أســئلة موجَّ قليــل مــن الرّوايــات يتضمَّ
هــذه الأمــور. والقاعــدة الأســاس التــي كانــت تنطلــق منهــا هــذه الحــوارات هــي الحاجــة 
ــة إلــى معرفــةِ مبانــي التّشــريع ومبادئــه. يُضــاف إلــى ذلــك أنَّ بعــض النّصــوص  العقلانيَّ
ة عِلَــلًا وغايــات، وكلّ حكم  ــن إشــارات أو تصريحًــا بــأنَّ للأحــكام الشّــرعيَّ ــة يتضمَّ ينيَّ الدِّ

ــة أو معيــار(.  لــه »مِــاكٌ« )علَّ
ــيعيّ، وهــي مأخــوذة  ة مــن قواعــد الفِكــر والــكلام الشِّ تُعــدُّ هــذه الفكــرة قاعــدة أساســيَّ
مــن النّصــوص الــواردة عــن أهــل البيــت R. ففــي روايــة صحيحــة عــن الإمــام 
الصــادق Q أنّــه أجــاب مَــنْ ســألَهُ عــن شــيءٍ مِــنَ الحــال والحــرام بقولــه: »لــم يجعــل 
ــام  ــي مق ــة R، ف ــن الأئمَّ ــواردة ع ــات ال ــن الرّواي ــدد م ــي ع ــيء«1. وف ــيئًا إلَّا لش ش
عِ العلــل والأهــداف  الجــواب عــن السّــؤال عــن علــل الأحــكام، ورد الحديــث عــن تنــوُّ
ــاس،  ــل يمكــن أن يعرفــه النّ ــى أنَّ بعــض هــذه العل المقصــودة مــن الأحــكام، وأشــير إل
وبعضهــا متــروك لعِلــم اللــه تعالــى. ولكــن، لــم يــرد فــي أيِّ حديــث أنَّ الأحــكام ليســت 

ــة2. لــة، أو أنَّ اللــه شــرَّعها لغيــر علَّ مُعلَّ
عــة، ومجالهــا واســع، وعــددٌ  ــة R متنوِّ إنَّ الأســئلة التــي طرحهــا النّــاس علــى الأئمَّ
عــة، ليســت  كبيــرٌ منهــا متعلّــقٌ بعِلَــل الأحــكام أو حكمتهــا، والإجابــات عنهــا كذلــك متنوِّ
ــة  علــى نمــطٍ واحــدٍ. ولا غــروّ أنَّ بعــض إجابــات المعصوميــن R عــن الأســئلة التّعليليَّ
ــة لعصــر الصّــدور، وملائمــة للفضــاء  ــة والاجتماعيَّ ــدو متناســبةً مــع الأوضــاع الثّفافيَّ تب
ابــع  ــن تعليــات بســيطة يَغلــب عليهــا الطَّ الفكــريّ للمخاطَبيــن المباشَــرين. فبعضهــا تضمَّ
ــةً أو حكمــةً  ه عِلَّ ــا يمكــن عــدُّ الإقناعــيّ، وبعضهــا الآخــر اشــتمل علــى مــا هــو أعمــق ممَّ
ل مجمــوع هــذه النّصــوص مــا يمكــن تســميته »نظــام التّبريــر«  للحكــم وغايــةً لــه. ويُشــكِّ

ة.  ة الإســاميَّ للتّعاليــم التّشــريعيَّ
ةٍ  ــةٍ عامَّ فــي مــا يرتبــط بموضــوع هــذه المقالــة، فــإنَّ العدالــة ليســت حاضــرةً حضــور عِلَّ
بــط بيــن  ــة غالبــةً. ومــع هــذا، فــإنَّ الرَّ ة؛ بــل ليســت علَّ ومــاكٍ شــاملٍ للأحــكام الشّــرعيَّ
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129 ــر مــن  ــد عــددٍ كبي ــة، عن ة فــي المبانــي الأصوليَّ ــة حاضــرٌ بقــوَّ ة والعدال الأحــكام الشّــرعيَّ
ــة:  ــة القائل ــى اشــتهار القضيّ ى إل ــه الإســاميّ. وهــذا الحضــورُ أدَّ علمــاء الأصــول والفق

»العدالــة تقــع فــي سلســلة العِلَــل، وليســت فــي خانــة المعلــولات«. 
ــة  ة المقارن ــكاليَّ ــا، بإش ــاميّ، عمومً ــه الإس ــة الفق ــى مواجه ــر إل ــذا الأم ى ه ــد أدَّ لق
ــه يرجــع فــي تفاصيلــه ومفرداتــه إلى  عــي أنَّ بالنّظــام الحقوقــيّ والقانونــيّ المعاصــر الــذي يَدَّ
»العدالــة« ويهــدِف إلــى تحقيقهــا. بعبــارة أخــرى، إزاء هــذا الموقــف النّظــريّ مــن كَــوْنِ 
ــى تســويغ مفــردات الأحــكام  ــاء المســلمون إل ــةً للأحــكام، يضطــرُّ الفقه ــة« عِلَّ »العدال
ــق بيــن بعــض  ــان يصعــب عليهــم التّوفي ــة، وفــي بعــض الأحي ــة بالعدال والنّتائــج الفقهيَّ
ــرة، مــا يُشــعِر -عنــد ذلــك- بضــرورة إخضــاع النّظــام  الأحــكام ومصاديــق العدالــة المتغيِّ

ل والتّغييــر، لتأميــن هــذه علّــة »العدالــة«. الفقهــيّ للتّحــوُّ
م، يظهــر أنَّ معالجــة هــذه القضيّــة وإخضاعهــا للبحــث والتَّحليــل  علــى ضــوءِ مــا تقــدَّ
ــةٍ فائقــة، وخصوصًــا فــي مــا يرتبــط بفقــه المــرأة والُأســرَة، بالنّظــر إلــى أنَّ  يَّ يَحْظَيــان بأهمِّ
ــى بعــض  ي العدالــة. وقــد تَبَنَّ جــاه الإســاميّ فــي حقــوق المــرأة هــو تحــدِّ أهــمَّ تحــدٍّ للاتِّ
ــا للعدالــة، ربّمــا يختلف  ــريعة أفــردت تعريفًــا خاصًّ ريــن وجهــةَ نظــر حاصلهــا أنَّ الشَّ المُفكِّ
ــرح هــو الوصــول إلى  ــة، والهــدف مــن هــذا الطَّ راســات القانونيَّ عــن المعنــى الرّائــج فــي الدِّ
 . ة عادلــة، وإنْ كانــت عدالــة بمعنــى خــاصٍّ وشــرعيٍّ قــراءة تســمح بِعَــدِّ الأحــكام الشّــرعيَّ
ــة،  ق ــر موفَّ ــويغٍ غي ــةُ تس ــرة ومحاول ــن المُكابَ ــوعٌ م ــه ن ــاء في ع ــذا الادِّ ــا أنَّ ه ــدو لن يب
ويــزداد الأمــر تعقيــدًا عندمــا نلاحــظ أنَّ العــدد الأكبــر مــن الفقهــاء والمُتكلِّميــن وعلمــاء 
ــريعة تعريفهــا الخــاصّ لــه.  ، وليــس للشَّ الأصــول يَــرَوْنَ أنَّ مفهــوم العدالــة مفهــومٌ عُرفــيٌّ
وفــي رأينــا، إنَّ محاولــة إرجــاع مفــردات الأحــكام وجزئيّاتهــا إلــى العدالــة وتســويغها بهــا 

قــة.  همــا، أيضًــا، محاولــة غيــر موفَّ
هــذا مــا يســتدعي السّــؤال الأهــمّ فــي هــذه المقالــة، وهــو: لمــاذا غَلَــبَ علــى علمــاء 
ــة  الأصــول والفقهــاء تَبَنِّــي وجهــة النَّظــر التــي أشــرنا إليهــا آنفًــا، وهــي أنَّ العدالــة هــي العِلَّ

الغالبــة لجميــع الأحــكام الشّــرعيّة، أو أكثرهــا؟ 
للإجابــة عــن هــذا السّــؤال نحتــاج بــادئ ذي بــدء إلــى توضيــح الحاجــة إلــى التّنظيــر 
للعدالــة فــي الفقــه والفِكــر الإســاميَّين علــى مســتوى المبــادئ، وبعــد ذلــك ننتقــل إلــى 
ــا مــن  ــهِ الُأســرَة والمــرأة، للنَّظــر إليه ــا فــي فق ــي يُســتند إليه ــات الت ــة للرّواي يَّ دراســة نصِّ
ــة  ــة بوصفهــا عِلَّ ــه العدال ي ور الــذي تؤدِّ ــدَّ ــة، بهــدف تقويــم الحجــم ووزن ال ــة العدال زاوي
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يــن  لهــذا القطــاع مِــنَ الفقــه الإســاميّ. وعلــى ضــوءِ ذلــك، ننتقــل إلــى تقويــم آراء الأصوليِّ
ة إلــى العدالــة وتعليلهــا بهــا. الذيــن يَــرَوْنَ وجــوب إرجــاع الأحــكام الشّــرعيَّ

إنَّ المنهــج الــذي اعتمدنــاه فــي هــذه المقالــة هــو منهــج تحليــل النّصــوص والبحــث 
ــن  ــا، م ــوارد فيه ــى أنَّ ال ــارة إل ــدر الإش ــرى. وتج ــي الكب ــول والمبان ــي الأص ــريّ ف النّظ
منهــج ومعلومــات، مُســتلٌّ مــن مشــروع بحثــيّ حــول العدالــة والجنوســة، أُنجِــز لمصلحــة 
ــول  ــنتجنَّب الدّخ ــواده(. وس ــکده زن وخان ــرَة« )پژوهش ــرأة والُأس ــات الم ــز دراس »مرك
يــن، وإنّمــا  ــات فلاســفة القانــون الغربيِّ ــة للعدالــة، وللتّعــرُّض لنظريَّ فــي المباحــث المفهوميَّ
ــةً  ة وعِلَّ ســنكتفي بالبحــث فــي مفهــوم العدالــة مــن زاويــة كونهــا مَــاكًا للأحــكام الشّــرعيَّ

لهــا أو حكمــةً.
ــر  ــي الفك ــلٌ ف ــخٌ طوي ــه تاري ــمٌ ول ــو قدي ــوع، فه ــذا الموض ــيّ له ــرَّض البحث ــا التّع أمَّ
الإســاميّ، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــةٍ أخــرى، وخصوصًــا مــن الزّاويــة التــي أشــرنا إليهــا، 
هــو بحــثٌ طريــفٌ لــم يُبحَــث مِــن قبــلُ، أو قَلَّمــا بُحِــثَ. وكثيرةٌ هــي المصادر والدّراســات 

ةٍ.  ــة العدالــة فــي القانــون، وكذلــك مــن زاويــةٍ جنوســيَّ التــي عالجــت قضيَّ
فمــع بدايــات العقــد الخامــس مــن القــرن الماضــي؛ أيّ ســبعينيَّات القــرن العشــرين 
ــة  ــا النّقديَّ ــن رؤيته ــران، وتكشــف ع ــي إي ــر ف ــات تنتش ــذه الدّراس ــدأت ه ــاديّ، ب المي
ــت  ــد وصل ــاميَّين. وق ــون الإس ــه والقان ــي الفق ــا ف ــرأة وحقوقه ــة بالم ــن المرتبط للقواني
هــا مــع بدايــة ظهــور إرهاصــات مــا يُعــرف فــي إيــران بـ»التّجديــد الدّينــيّ« )نــو  إلــى أوجِّ
ة. والمحــور الــذي كانــت تــدور حولــه كثيــرٌ مــن هــذه  انديشــى دينــى( والطّروحــات النّســويَّ
ة المرتبطــة بالمــرأة والُأســرَة؛ ببيــان أنَّ العدالــة  الأفــكار هــو الدّفــاع عــن الأحــكام الشّــرعيَّ
هــي المَــاك الــذي تســتند إليــه فــي تشــريعها، أو نقــد هــذه الأحــكام علــى ضــوءِ العدالــة 

المذكــورة ومحاولــة إرجاعهــا إليهــا. 
يــن،  ــيّ والفكــريّ ســيفًا ذا حدَّ ــة فــي هــذا الوســط البحث فــي الحقيقــة، كانــت العدال
ــة سّــلة مــن الدّراســات، فــي  رَفــان. وقــد أُنجــزت فــي هــذه المعمعــة البحثيَّ يســتعمله الطَّ
ــة والمقــالات. ويَصعــب فــي  قوالــب وأوعيــة مختلفــة؛ مثــل: الكتــب والرّســائل الجامعيَّ
ــة عنهــا. مــن جهــة أخــرى، لــم تتجاهــل كتــب علــم  هــذه المقالــة تقديــم جــردة إحصائيَّ
ــون  ــم المعن ــي القس ــث، ف ــاء بالبح ــا العلم ه ــا خصَّ ــة، وإنَّم ــة العدال ــه قضيَّ ــول الفق أص
ــة« فــي كتــب علــم الأصــول عنــد الشّــيعة. ومــن هــذا البــاب تســرَّب  بـ»المســتقلّات العقليَّ
ت مــاكًا  ــدَّ ــة، وعُ ة بالعدال ــدَّ ة عِ ــى الفقــه الإمامــيّ، ورُبِطــت أحــكام شــرعيَّ الاهتمــام إل



131 ة.  للتّشــريع فــي مــوارد عــدَّ
ــا الرّؤيــة التــي تنطلــق منهــا هــذه الدّراســة فتختلف عــن رؤية طرفَــيّ النّقــاش للعدالة،  أمَّ
تهــا وعــدم وجــود تاريــخ لهــا فــي النّقاشَــين الفقهــيّ والحقوقــيّ. وإذا  عــي جِدَّ ونحــن نَدَّ
ــدَّ مــن بيــان الغايــات التــي نتغيّاهــا، فهــي إثبــات أنَّ العدالــة، علــى الرّغــم مــن  كان لا بُ
ــى حــدٍّ  تهــا فــي الفقــه السّياســيّ والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ، علاقتهــا ضعيفــة -إل يَّ أهمِّ

كبيــرٍ- بتفاصيــل الأحــكام المرتبطــة بالمــرأة والُأســرَة.
بنــاءً عليــه؛ إنَّ عــرض هــذه الطائفــة مــن الأحــكام علــى محــكِّ العدالــة أمــرٌ لا مســوّغ 
ــا كان هــذا الــرّأي غيــر مســبوقٍ فــي تاريــخ البحــث الفقهــيّ  لــه، ولا يمكــن اعتمــاده. ولمَّ
ــه  ــي الفق ــة ف ــر للعدال ــي التّنظي ــع ف ــو التّوسُّ ــه ه ــدف من ــإنَّ اله ــاميّ، ف ــيّ الإس والقانون

الإســاميّ، بهــدف تحديــد مســتوى تأثيرهــا فــي أحــكام المــرأة والُأســرَة.

ة الإسلاميّة حول العدالة والحاجة إلى تأسيس المبادئ والأصول ظريَّ
ّ
الن

ــة وضــرورة  ــة الاجتماعيَّ ــات اهتمــام الإســام بالعدال ريــن، لإثب يســتند بعــض المُفكِّ
ــن قِيــام الكَــوْن  إقامــة العــدل الاجتماعــيّ، إلــى عــددٍ مــن الآيــات والأحاديــث التــي تُبيِّ
علــى العــدلِ والتّــوازنِ. ويترتّــب علــى ذلــك ضــرورة سَــرَيان العدالــة وجريانهــا فــي نظــام 
التّشــريع، كمــا هــي الحــال فــي نظــامِ التَّكويــن. و»الحــدّ الوســط« لهــذا البرهــان هــو أنَّ 
ع  ــرِّ ــوْن والمُشَ ــق الكَ ــه خال ــيّ، ناظمهمــا واحــدٌ؛ وهــو الل ــن، التّشــريعيّ والتّكوين النّظامَي
للإنســان فيــه1. وبعبــارة أخــرى، إنَّ العدالــة التــي يريــد الإســام جريانهــا فــي الاجتمــاع 
الإنســانيّ، هــي شــكلٌ مــن أشــكال العدالــة فــي عالَــمِ التّكويــن؛ أي إنَّ العدالتَيْــن )إنْ صحَّ 
ــع الأخــرى بانســجام  ــش م ــا تعي ــعٍ واحــد، وكُلّ واحــدة منهم ــن مَنْبَ ــانِ م ــر( تَنْبَع التّعبي
ــمِ  ــى العالَ ــب عل ــا يج ــور، وتاليً ــع الأم ــي جمي ــوازن ف ــي التّ ــة ه ــذه العدال ــاق. ه س واتِّ
الأصغــر، وهــو عالَــم الاجتمــاع الإنســانيّ، أن يقــوم علــى عيــنِ مــا قــام عليــه العالَــم الأكبر 

)الكــون(؛ أي علــى قاعــدة العدالــة.
ــة للعدالــة.  يعتقــد »مســكويه«، وهــو أحــد فلاســفة المســلمين، بوجــود مراتــب هرميَّ
ــة التــي تكشــف عــن وحــدة الوجــود  ــة الإلهيَّ ــة وأعلاهــا هــي العدال أولــى مراتــب العدال
ــى وتظهــر  ــة التــي تتجلَّ الكامــل. وإذا هبطنــا طبقــة فــي هــذا الهــرم، نجــد العدالــة الطّبيعيَّ
ــة  ــع العدال ــا تق ــة الّدني ــي الطّبق ــة، وف ــام الدّنيويّ ــع الأجس ة وجمي ــماويَّ ــرام السّ ــي الأج ف
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ــى وتظهــر فــي التّعــادل بيــن مَلَــكات النَّفــس الثَلاثــة،  ــة. وهــذه الأخيــرة تتجلَّ الاختياريّ
ــة  ــة التّعاقديَّ ــا الطّبقــة الأدنــى، فهــي طبقــة العدال ــة والشّــهويّة. أمّ ــة والغضبيّ وهــي: العاقل
التــي تتجلَّــى فــي التّعامــات التّجاريّــة وأمثالهــا. ويحتمــل أنَّ مــرادَ »مســكويه« مــن هذَين 
النّوعَيــن الأخيرَيــن مِــنَ العدالــةِ، العدالــةُ فــي ســاحة الاجتمــاع الإنســانيّ وجميــع علاقاته. 

وهــو يصــرّح بــأنَّ العدالــة بكونهــا فضيلــة ترتبــط بهذَيــن النّوعيــن1. 
ة،  ة والتّكوينيَّ هــذه النّظريّــة فيهــا إشــارة إلــى الرَّبط والانســجام بيــن العدالتيــن التّشــريعيَّ
ــة كاملــة فــي هــذا المجــال. ويعتقــد »مســكويه« بــأنَّ علــى  هــا نظريَّ ولكــن لا يمكــن عَدِّ
ــة، وإذا  ــةِ الإلهيَّ ــن العدال ــراب م ــى الاقت ــعى إل ــة، أنْ يس ــه الأخلاقيَّ ــي حيات ــان، ف الإنس
ــة النّظــر  ــه. ويمكــن تفســير وجه عــادل فــي حيات ــوازن والتَّ ق التَّ ــك فســيتحقَّ اســتطاع ذل
ــة عندمــا يســعى  ــة وواقعيَّ ة هــذه، بــأنَّ العدالــة الأخلاقيّــة والقانونيّــة تصيــر عمليَّ المســكويَّ

ــة. ــة والانســجام مــع العدالــة الطّبيعيَّ الإنســان نحــو العدالــة الإلهيَّ
ــة العدالــة وأســلوب معالجتهــا، يقعــان فــي النّقطــة المقابلــة لوجهــة  هــذه الرّؤيــة لقضيَّ
النّظــر التــي يتبنَّاهــا اللّيبراليــون؛ مــن حيــث الاعتقــاد بــأنَّ العدالــة تحتــاج إلــى تأســيس 
ــة، يمكــن الإشــارة إلــى »راولــز« الــذي يُصــرِّح  ــة. ومِــنَ الأمثلــة الدّالَّ ــة وفكريَّ مبــادئ نظريَّ
ــى ملاحظــة الكمــالات  ــا عل ــة، ولا حاجــة لبنائه ــة ليســت واجب ــة الاجتماعيّ ــأنَّ العدال ب
مٌ  ر بهــا2. وهــو يــرى أنَّ الحــقَّ مُقــدَّ ة لتبــرَّ ــة، ولا علــى المبــادئ الفلســفيَّ ــة والثقافيَّ المعنويَّ
ــة  ة أو الدّينيَّ ــات الفلســفيَّ ــة العدالــة لا ينبغــي أن تكــون مدينــة للقَبَلِيَّ علــى الخيــر3، ونظريَّ
حــول السّــعادة. وهــو لا ينظــر إلــى العدالــة بعيــن التَّقويــم المُســبَق وبمنظــار الفضيلــة. وفي 
م  رأيِــهِ، لا محــلّ للخيــر إذا أُخِــذَ بوصفــه معطًــى مطلقًــا وأساسًــا للقانــون. ومــراده مــن تقــدُّ
ــة علــى تلــك المرتبطــة بالخيــر،  الحــقّ علــى الخيــر أنَّ للدّعــاوى المرتبطــة بالحــقِّ أولويَّ

ــن حــدوده. ــد الخيــر ويُعيِّ والحــقّ هــو الــذي يُقيِّ
م الحــقّ علــى الخيــر واحــدةٌ مــن القضايــا التــي اســتند إليهــا النّســويّون  إنَّ فكــرة تقــدُّ
ــاعِ عــن  ــون، فــي الدّف ــا مــا يســتند اللّيبراليّ ــا، غالبً ــل الإجهــاض. وعمومً فــي مســائل مث
وجهــة نظرهــم فــي تســويغ الإجهــاض، إلــى هــذه الفكــرة؛ وهــي فكــرة تقديــم الحــقّ علــى 
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2-	 J., Rowls, A theory of justice, p. 44.

3-	 Ibid, p. 348.



133 الخيــر1. وهــذا المثــال، علــى الرّغــم مــن نقــاش عــددٍ كبيــرٍ مــن المفكّريــن والمنظّريــن 
ــب، فــي ســاحة  ــه مثــال بــارزٌ يكشــف عــن الآثــار التــي تترتَّ لــه، وعــدم التّســليم بــه، إلَّا أنَّ
ــة  ة أو دينيَّ ــة علــى مبــادئ فلســفيَّ عــوة إلــى عدالــة غيــر مبنيَّ الاجتمــاع الإنســانيّ، علــى الدَّ

ــة. أو أخلاقيَّ
ــد ضــرورة التّنظيــر للعدالــة علــى ضــوء الرّؤيــة الكونيّــة، وبنــاء النّظــرة  نحــن نؤيِّ
إليهــا علــى مبــادئ نظريّــة ومناشــئ تحليليّــة. وربّمــا يمكــن تعليــل الضّعــف فــي الفكــر 
ــم  ــاع الدّائ ــد أدّى الإرج ــر. فق ــذا الأم ــى ه ــة، إل ــر للعدال ــال التّنظي ــي مج ــاميّ، ف الإس
لمفهــوم العدالــة الاجتماعيّــة إلــى التّعــادل والتّــوازن، وجعلهــا علــى مســتوى المعنــى مدينة 
قيقــة لحــلّ  ــا، وحــال دون البرمجــة الدَّ لهذيــن المفهوميــن، إلــى صيرورتــه مفهومًــا انتزاعيًّ

ــة.  ــمِ الواضــح للعدال ــى ضــوءِ الفه ــة عل المشــكلات الاجتماعيَّ
ــاع  ــاح الأوض ــدف إص ــة، به ــدان الحاكميَّ ــى مي ــة إل ــول العدال ــي أنَّ دخ ــكّ ف لا شَ
ــةٍ على قواعد  ة ومبنيَّ ــة، يحتــاج؛ بــل يتوقّــف علــى، مبــادئ عملانيَّ ــة والاجتماعيَّ الاقتصاديَّ
قريبــة مــن السّياســة والاقتصــاد والقانــون. وتاليًــا، إنّنــا نحتــاج إلــى نظريّــة تشــتمل علــى 
ة، ورؤيــة الإســام إلــى الخيــر والسّــعادة والإنســان والمجتمــع؛  ــة الإســاميَّ المبــادئ النّظريَّ

لّــة. ــة وســائر الأبعــاد ذات الصِّ ــن مــن طــرح الإجــراءات العمليَّ مــا يُمكِّ
وعلــى الرّغــم مــن أنَّ مفهــوم العدالــة كان موضــع اهتمــام العلمــاء المســلمين منــذ فجــر 
ــرآن  ــل الق ــة مث ــي النّصــوص الدّينيَّ ــه ف ــا احتلّ ــى م ــك بالنّظــر إل ــر الإســاميّ، وذل التّفكي
ل مــن اقتــرب  ــنَّة، إلّا أنّــه يمكــن القــول بــأنَّ الفارابــي، الفيلســوف المُســلِم، هــو أوَّ والسُّ
ــة. وقــد تضمّــن مفهــوم  مــن طــرح تعريــف عملانــيٍّ للعدالــة، ينطــوي علــى رؤيــة اجتماعيَّ
ــات،  ــى الكائن ــم عل ــام الحاك ــة للنّظ ــة الماهويَّ ــة: الخاصّيَّ ــي الآتي ــده المعان ــة عن العدال
ــد الفــرد فــي مــا يرتبــط  ــة عن ــة، المَلَكــة الأخلاقيَّ ــة والمراتــب الاجتماعيّ ــرام الأهليَّ احت
ــة، الاعتــدال وتجنُّــب الإفــراط والتّفريــط فــي تقســم الخيرات  بالعمــل بالفضائــل الأخلاقيَّ
ــب  ــة والمرات ــامة والكرام ــن والسَّ ــل: الأم ــة؛ مث ــة الفاضل ــي المدين ــة ف ــتركة العامَّ المش

والرّتــب2.
ــة، وإنزالــه مفهــوم العدالــة مــن عليــاءِ  يُلاحَــظ فــي طــرح الفارابــي نظرتــه الهرميَّ
البحــث الانتزاعــيّ النّظــريّ إلــى المســتويات الوســطى والدّنيــا، مــع التفاتــه إلــى مصاديــق 

1-	 M.J., Sandel, Liberalism and the limits of justice, p. 15.
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ــة فــي رؤيتــه للمدينــة الفاضلــة. يُنظــر فــي هــذا العصــر إلــى مجــالات  العدالــة الاجتماعيَّ
ة، وتُعــدُّ مــن  ة علــى أنّهــا جــزء أساســيّ مــن الحقــوق الإنســانيَّ السّــامة والكرامــة الإنســانيَّ
ــواخص البــارزة لقيــاس العدالــة الاجتماعيّــة. ولــو  ــة أو الشَّ الموضوعــات والمعاييــر المهمَّ
ة لمفهــوم العدالــة، تحوي  ة إســاميَّ توفّــر مــن يُتابــع هــذه النّظــرة ويتبنّاهــا لوصلنــا إلــى نظريَّ

أصــولًا ومبــادئ ومياديــن وبُنــى متكاملــة.
لقــد ارتبــط مفهــوم العدالــة فــي آيــات كتــاب اللــه تعالــى بطائفــةٍ مــن المفاهيــم، كان 
ــة فــي العدالــة الإســاميّة. ومــع الأســف، فــإنَّ مثــل  ــة غنيَّ يمكــن اعتمادهــا لتشــييد نظريَّ
 Q ّولتجربــة الإمــام علــي P ّــق. إذ يمكــن لسُــنَّة النّبــي هــذا الأمــر المهــمّ لــم يتحقَّ
فــي الحكــم أن تكونــا مصــدر إلهــامٍ قــويٍّ لتشــييد رؤيــة عملانيّــة للعدالــة فــي مجــال إدارة 
ة  ــة للعدالــة مبنيَّ ــا نملــك اليــوم نظريَّ ــة؛ لكُنَّ المجتمعــات. فلــو توفّــر مــن يعمــل بهــذه النّظريَّ

تهــا وثبــت جــواز الاســتناد إليهــا. يَّ علــى مصــادر ثبتــت حجِّ
ة التــي صبغت الفكــر والتّفكير  بغــة الواقعيَّ ــة والصَّ ــمَة العملانيَّ لقــد أُشــير مــرارًا إلــى السِّ
ل العلــم التّجريبــيّ إلــى »تقانــة«، كذلــك انجــرَّت العلــوم  فــي عصــر الحداثــة. وكمــا تَحَــوَّ
ــة. ولأجــل هــذا، أشــار أحــد  بغــة العملانيَّ الإنســانيّة إلــى ميــدان العمــل واصطبغــت بالصَّ
الباحثيــن فــي مســألة العدالــة، وهــو »أحمــد واعظــي«، إلــى أنَّ البحــث فــي مســألة العدالــة 
ة، أهمّهــا: البحــث المفهومــيّ لشــرح المفهــوم وتوضيحــه، الوجــه المعرفــيّ،  لــه وجــوه عــدَّ
ــة؛ أي اكتشــاف موقــع العدالــة فــي العلــوم والدّراســات  الوجــه التّقويمــيّ، تحديــد الوضعيَّ
ــا والوجــه  ــن عَدَمه ــاليبها م ــة وأس ــعور بالعدال ــائل الشّ ــة وس ــة لمعرف ــة والتّبيينيّ التّوصيفيّ
ة فــي العدالــة، بحســب وجهــة نظــره؛  المعيــاريّ القيمــيّ. وأحــد مياديــن البحــث الأساســيَّ
ــولًا  ــا قب ــات المطروحــة وتقويمه ــي النّظريَّ ــا، والبحــث ف قِه ــبُلِ تحقُّ هــو البحــث عــن سُ
ــا  ــي أبعادِه ــة ف ــى العدال ــيّ الإســاميّ اشــتغل عل ــد البحث ــرى أنَّ التّقلي ــا ي ــا. كم أو رفضً
ــرون المســلمون فِكــرًا مقبــولًا يمكــن الاعتــداد بــه،  ــة، وأنتــجَ المُفكِّ ــة والتّقويميَّ المعرفيَّ

ــا البحــث فــي الجهــات والأبعــاد الأخــرى فمــا زال ضعيفًــا فــي بداياتــه.  أمَّ
ــهيد  ــه أيضًــا »الشّ ــة ونظــروا إلي مــن العلمــاء الذيــن لاحظــوا هــذا الوجــه مــن العدال
ة هــي مقيــاسٌ ومعيــارٌ. وبحســب  ــري«، فهــو يعتقــد بــأنَّ العدالــة فــي الرّؤيــة الإســاميَّ مطهَّ
يــن، تقــع العدالــة فــي سلســلة عِلَــل الأحــكام وليــس فــي سلســلة معلولاتها1.  تعبيــر الأصوليِّ
ــى  ــه، بحســب الفقــه الإســاميّ، وعل ــرى أنّ ــوازم هــذه النّظــرة، ي ــى ضــوءِ التزامــه بل وعل
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135 الأقــلِّ بحســب الفقــه الشّــيعيّ، إذا ثبــت أنَّ العــدل يقتضــي ويوجــب إلغــاء القانــون 
ــير بمــا يقتضيــه العــدل، ولا بُــدَّ مــن الاعتقــاد بــأنَّ مــا  الفلانــيّ أو تشــريعه فــا بُــدَّ مــن السَّ
ــري« بــأنَّ  يقتضيــه العــدل بحســب الفــرض هــو شــرع اللــه وحكمــه1. ويــرى »الشّــهيد مطهَّ
ــة علــى الفكر حــال دون  ة والأخباريَّ عــدم الاهتمــام بمبــدأ العــدل وســيطرة النّظــرة الأشــعريَّ
ــة تتناســب مــع مبــادئ الإســام وأصولــه2. كمــا يــرى بــأنّ  ــة وفقهيَّ تدويــن فلســفة اجتماعيَّ
ــة وإدخــال العدالــة عِلّــةً للتَّشــريع أوســع مــن واقعــه الحالــيّ، وأنّ  بــاب المســتقلّات العقليَّ
الالتفــات إلــى العدالــة وملاحظتهــا يرفــع التّضــادّ الموهــوم بيــن الفقــه وتكامــل الحيــاة3. 
ــة  ر آخــر عــن العدالــة، فهــو يــرى بــأنّ العدالــة الاجتماعيَّ امــة »الطّباطبائــيّ« تصــوُّ للعلَّ
ــة وطبيعــة  ــة والفقهيَّ ومجالهــا وطبيعــة القــول فيهــا تختلــف عــن مجــال العدالــة الكلاميَّ
ــة.  القــول فــي المجالَيــن المذكورَيــن. والتّعريــف الــذي طرحــه للعدالــة موســومٌ بسِــمَةٍ واقعيَّ
ــا، هــي نحــوٌ مــن أنحــاء الاضطــرار،  ــة، وكــون الإنســان اجتماعيًّ ــة الاجتماعيَّ إنّ العدال
ــمِ بوجــوب  ــى الحك ــل إل ــا توصَّ ــة لمَ ــي جماع ــش ف ــى العي ــان إل ــرار الإنس ــولا اضط ول
ــب علــى  ــة الاســتخدام، ويُرتِّ اويــة، يطــرح السّــيّد »الطّباطبائــيّ« نظريَّ العدالــة. مــن هــذه الزَّ
ــت عنايتــه  ة وشــوكةً قَلَّ هــذه الطّريقــة مــن المعالجــة رأيــه فــي أنَّ الإنســان كُلّمــا ازداد قــوَّ
بالاجتمــاع التّعاونــيّ، وقــلَّ التفاتــه إلــى العــدل الاجتماعــيّ؛ ولهــذا نــرى أنَّ كثيــرًا مــن 

الأقويــاء يُبيحــون لأنفســهم هضــم حقــوق الضّعفــاء4. 
العدالــة حســنة؛ لأنّهــا تتــاءم مــع ســعادة الإنســان والاجتمــاع الإنســانيّ، والظّلــم قبيحٌ 
ــة مــن الاجتمــاع.  بســبب منافرتــه وتضــادّه مــع ســعادة الإنســان وإعاقتــه الاســتفادة التّامَّ
ــن  ــم دائمتيْ ــة الظّل ــن جه ــرة م ــدل، والمناف ــة الع ــن جه ــة م ــذه الملاءم ــت ه ــث كان وحي
ــذا  ــى أنَّ ه ــارة إل ــح. وتجــدر الإش ــا بالحســن والقب ومســتمرّتيْن، اســتمرَّ الحكــم عليهم
الإقــرار بحُســن العــدل وقبــح الظّلــم لا يمنــع مــن الاختــاف فــي بعــض المصاديــق مــن 
مجتمــع إلــى آخــر، فمــا يــراه مجتمــع ظلمًــا وقُبحًــا قــد لا يــراه مجتمــعٌ آخــر بهــذه الصّفة5.

ــات والإقدامــات، والعواطــف التــي  يقتضــي التّعــاون الاجتماعــيّ مجموعــة مــن العمليَّ
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مرتضى مطهّري، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ص 57. 	-3

محمّد حسين الطّباطبائيّ، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 2، ص 121. 	-4

محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 5، ص 6-7. 	-5
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أُعطيــت للإنســان تقتضــي مجموعــة مــن التّعامــات، والعدالــة واحــدة منهــا، وإلــى جانبها 
ــة والمــروءة والإحســان،  ــوع والرّحم ــة النّ ــل: محبَّ ــن قبي ــم؛ م ــن القِيَ مجموعــة أخــرى م
ــر فيهــا منطــق  امــة »الطّباطبائــي« يتوفَّ ومــا شــابه مــن قِيَــم. وهــذه الرّؤيــة التــي يتبنّاهــا العلَّ
ــات التــي تنتهــي إلــى السّــعادة أو الشّــقاء، ومــن  رؤيــويّ تُجــاه موقــع الإنســان فــي العمليَّ
ــح  ــى آخــر، تنفت ــع إل ــن مجتم ــم م ــدل والظّل ــق الع ل مصادي ــدُّ ــكان تب ــه بإم ــة اعتراف جه
أبــواب التّكامــل والتّطــوّر فــي وجــه رؤيتــه ونظرتــه إلــى العدالــة. وهــذه المرونــة فــي تعييــن 

ــة. ــة وعملانيَّ ــة العدالــة أكثــر واقعيَّ مصاديــق العدالــة تجعــل نظريَّ
م يكشــف لنــا أنَّ عــددًا مــن العلمــاء والمفكّريــن الذيــن خاضــوا محــاولات  مــا تقــدَّ
ــة فــي العدالــة وخطــوا خطــوات فــي هــذا المســار، وحاولــوا اســتخراج المبــادئ  بنــاء نظريَّ
ــوا بالتّفكيــك بيــن مجــالات  ــة، لــم يهتمّ والأصــول التــي تســهم فــي تشــييد هــذه النّظريَّ
ــالات،  ــع المج ــي جمي ــدة ف ــة واح ــأنَّ العدال ــاد ب ــم الاعتق ــن كلامه ــر م ــة، ويظه العدال
ومبادئهــا مبــادئ مشــتركة لا تختلــف مــن مجــال وميــدان إلــى آخرْيــن. وهــذا يَحُــول دون 
ــة، والعدالــة من  ــة والفرديَّ ــة للأحــكام الجزئيَّ قدرتنــا علــى التّمييــز بيــن العدالــة بوصفهــا عِلَّ

ــة للقوانيــن والأحــكام الاجتماعيّــة. حيــث هــي علَّ

ساء
ّ
رعيّة: ميدان أحكام الن

ّ
ة أو حكمة للأحكام الش

ّ
العدالة بوصفها عل

ــوّع  ــت R وتن ــل البي ــة أه ــى أئمَّ ــة عل ــئلة المطروح دِ الأس ــدُّ ــن تع ــم م ــى الرّغ عل
نــا لا نلاحــظ إرجاعًــا إلــى العدالــة إلَّا فــي موارد قليلة موســومة بالسّــمَة  إجاباتهــم عنهــا، فإنَّ
ــابوريّ،  ــاذان النّيش ــن ش ــا الفضــل ب ــة يرويه ل ــة مُفصَّ ــي رواي ة. وف ــيَّ ــة والسّياس الاقتصاديَّ
ــم  ــن الحك ــة، وبُيِّ ــم الدّينيّ ــرعيّة والتّعالي ــكام الشّ ــن الأح ــددٍ م ــلُ ع ــا عِلَ ــت فيه وُضّح
ــة، لا نجــد أيَّ إشــارة إلــى الرّبــط بيــن الأحــكام  ــة والجوانحيَّ والعِلَــل للإلزامــات الجوارحيَّ
ــة لهــذه التّشــريعات محلّ السّــؤال  الشّــرعيّة التــي تتعــرَّض لهــا الرّوايــة والعدالــة بوصفهــا عِلَّ
والبحــث. والإشــارة الوحيــدة فــي الرّوايــة هــي الإشــارة إلــى تعليــل حكومــة الإمــام بالحقّ، 

وهــو أمــرٌ سياســيٌّ واجتماعــيٌّ كمــا لا يخفــى. 
فــي ختــام الرّوايــة، يســأل محمّــد بــن قتيبة النّيســابوري الفضل بن شــاذان بعد أنْ ســمع 
منــه هــذه العِلَــل: »أخبرنــي عــن هــذه العِلَــل التــي ذكرتهــا عــن الاســتنباط والاســتخراج؛ 
ــا ســمعتَه ورويتَــه؟«، فأجــاب الفضــل: »مــا كنــتُ أعلــمُ  هــي مــن نتائــج العقــل أو هــي ممَّ
ــك مــن  ــلُ ذل ، ولا أُعلِّ ــنَّ ــرَّع وسَ ــا شَ ــه P بم ــراد رســول الل ــرَضَ ولا مُ ــا فَ ــه بم ــراد الل مُ



137 ذات نفســي؛ بــل ســمعنا مــن مــولايَ أبــي الحســن علــيّ بــن موســى الرّضــا Q مــرّةً بعــد 
ث بهــا عــن الإمــام  ة والشّــيء بعــد الشّــيء، فجمعتهــا«، واســتوثق منــه وســأل هــل يُحــدِّ مــرَّ

نفســه Q، فأجابــه بالإيجــاب1. 
ــي تســويغ  ــا ف ــةً أو حكمــة للحكــم، وعــدم الاســتفادة منه ــة عِلَّ إنّ عــدم ذكــر العدال
ــمِ؛  ــى الظّل ــة عل ة مبنيَّ ــرعيَّ ــذه الأحــكام الشّ ــض ه ــهٍ أنَّ بع ــأيِّ وج ــي ب الأحــكام، لا يعن
ــة التّشــريع، وأنَّ هــذه  بــل المــراد أنَّ العدالــة ليســت جــزءًا مــن العِلَــلِ التــي تقــع فــي خلفيَّ
عت لغايــات أخــرى. وقــد شــرحَ علمــاء  الأحــكام لــم تُشــرَّع مــن أجــل العدالــة؛ وإنَّمــا شُــرِّ
المنطــق أنَّ المــورد الــذي لا تَصْــدُق فيــه العدالــة لا يَصْــدُق فيــه الظّلم؛ وذلــك لأنَّ العلاقة 
ــي  ــة ف ــي لوحظــت العدال ــدم2. والأحــكام الت ــة المَلَكــة والع ــن هــي علاق ــن المفهومَي بي
ــة التــي أجابــت  ــة أو هــذا المــاك بوضــوح فــي الأدلَّ مَــاكات تشــريعها، ذكــرت هــذه العِلَّ
ــة التــي دلَّــت علــى تشــريعها. ومــن الأمثلــة التــي يمكــن أن  عــن التّســاؤل حولهــا، أو الأدلَّ
د الزّوجــات فــي القــرآن الكريــم،  تُســاق لمــوارد مــن هــذا النّــوع مــا ورد فــي تشــريع تعــدُّ
ــة هــو الكلام  والرّوايــات الــواردة فــي هــذا المجــال، إذ إنَّ المحــور الأســاس فــي هــذه الأدلَّ
عــن الحقــوق والعدالــة فــي توزيعهــا. وهــذا ينطبــق علــى جميــع الأحــكام؛ ومنهــا أحــكام 

النّســاء والأحــكام المرتبطــة بالُأســرَة. 
 ،Q ــد بن ســنان والإمــام الرّضا مــن الأمثلــة، أيضًــا، مــا ورد فــي المكاتبــة بيــن محمَّ
ــة إعطــاء النّســاء نصف مــا يُعطــى الرّجال  إذ ســأله عــن عِلَــل بعــض الأحــكام، ومنهــا: »عِلَّ
جــت أَخَــذَتْ والرّجــل يُعطــي؛ فلذلــك وفّــر علــى الرّجال.  مــن الميــراث؛ لأنَّ المــرأة إذا تزوَّ
كــر إنِ  كــر مثلــيّ مــا تُعطــى الأنثــى؛ لأنَّ الأنثــى فــي عيــال الذَّ ــة أخــرى فــي إعطــاء الذَّ وعلَّ
احتاجــت، وعليــه أن يعولهــا وعليــه نفقتهــا، وليــس علــى المــرأة أنْ تعــول الرّجــل، ولا 
تُؤخَــذ بنفقتــه إنِ احتــاج، فوفّــر علــى الرّجــل لذلــك، وذلــك قــول اللــه تعالــى: ﴿ ٱلرجَِّــالُ 

 .4»3﴾  مۡوَلٰهِِــمۡۚ
َ
نفَقُــواْ مِــنۡ أ

َ
ٰ بَعۡــضٖ وَبمَِــآ أ ُ بَعۡضَهُــمۡ عََ ــلَ ٱللَّ مُٰــونَ عََ ٱلنّسَِــاءِٓ بمَِــا فَضَّ قَوَّ

ابن بابويه، علل الشّرائع، ج 1، ص 274. 	-1

مــن المعــروف أنّ صــدق عــدم الملكــة مشــروط بقابليّــة الملكــة للصّــدق، فالحجــر لا يوصــف بأنّــه  	-2
أعمــى علــى الرّغــم مــن أنّ البصــر معــدومٌ فيــه؛ وذلــك لأنّ البصــر ملكــة والعمــى عدمهــا، ولمــا لــم 

يكــن مــن شــأن الحجــر أن يكــون مبصــرًا، فليــس مــن شــأنه أن يكــون أعمــى. )المترجــم( 

سورة النّساء، الآية 34. 	-3

ابن بابويه، علل الشّرائع، مصدر سابق ج 2، ص 815 . 	-4
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كــر  ــة التّفــاوت بيــن الذَّ ــه بــن ســنان الإمــام الصــادق Q عــن علّ ويســأل عبــد الل
 Q ر الإمــام والأنثــى فــي الميــراث، بحيــث تُعطــى المــرأة ســهمًا والرّجــل ســهمين؟ فبــرَّ
هــا تُعطــى الصّــداق. وشــبيه هــذه المقابلــة فــي الحقــوق بيــن شــيء يُعطــى للمــرأة  ذلــك بأنَّ
ــه هشــام بــن ســالم أنَّ ابــن أبــي  ــه، مــا ينقل ــه شــيء للرّجــل تعويضًــا ل فيُعطــى فــي مقابِلِ
العوجــاء قــال للَأحْــول: مــا بــال المــرأة الضّعيفــة لهــا ســهمٌ واحــدٌ وللرّجــل القــويّ الموسِــر 
ســهمان؟ قــال: فذكــرت ذلــك لأبــي عبــد اللــه Q؛ فقــال: »إنَّ ليــس لهــا عاقلــة ولا 
نفقــة ولا جهــاد، وعــدّ أشــياء غيــر هــذا، وهــذا علــى الرّجــال. فلذلــك؛ جُعــل لــه ســهمان 
ــة إلــى العدالــة، علــى  ولهــا ســهم«1. ففــي هــذه المــوارد لــم تُرجَــع الاختلافــات الحقوقيَّ
ــاس قــد يــرى فــي تعليــل هــذه التّشــريعات مراعــاة اللــه تعالــى  الرّغــم مــن أنّ بعــض النّ

لــروح العدالــة، وأنّــه -عــزّ وجــلّ- لاحــظ المواجهــة والتّقابــل بيــن الحــقّ والتّكليــف.
فــي مــا يرتبــط بعــدم توريــث المــرأة مــن العقــارات التــي يملكهــا الــزَّوج وتوريثهــا مــن 
ــوب والبنــاء والخشــب  غيــره، يُــروى عــن الإمــام الصّــادق Q أنّــه قــال: »لهُــنَّ قيمــة الطَّ
ــال:  ؟ ق ــنَّ ــاب له ــت: الثّي ــا. قل ــنَّ فيهم ــراث له ــا مي ــار ف ــا الأرض والعق والقصــب، فأمَّ
ى؟ قــال: لأنَّ المــرأة  الثّيــاب نصيبهــنَّ فيــه، قلــت: كيــف هــذا ولهــنَّ الثمــن والرّبــع مســمَّ
ج  ا تتــزوَّ ليــس لهــا نَسَــبَ تــرث بــه، وإنَّمــا هــي دخلــت عليهــم، وإنَّمــا صــار هــذا هكــذا لئــلَّ

المــرأة فيجــيء زوجهــا أو ولدهــا مــن قــومٍ آخريــن فيُزاحمــون هــؤلاء فــي عقارهــم«2.
ــا يُشــبه  ــن ســنان م ــد ب ــه عــن أســئلة محمّ ــي جواب ــام الرّضــا Q ف وورد عــن الإم
ثنــا القاســم بــن  م المنقــول عــن الإمــام الصّــادق Q، تقــول الرّوايــة: حدَّ التّعليــل المتقــدِّ
ــاف عــن محمّــد بــن ســنان أنَّ الرّضــا Q كتــب إليــه فــي مــا كتــب مــن  الرّبيــع الصّحَّ
ــوب والنّقــض؛  هــا لا تــرث مــن العقــار شــيئًا، إلَّا قيمــة الطَّ ــة المــرأة أنَّ جــواب مســائله علَّ
ــه مــن  ــه، والمــرأة قــد يجــوز أن ينقطــع مــا بينهــا وبين لأنَّ العقــار لا يمكــن تغييــره وقلب
ــه لا يمكــن التّفصّي  العصمــة، ويجــوز تغييرهــا وتبديلهــا وليــس الولــد والوالــد كذلك؛ لأنَّ
منهمــا، والمــرأة يمكــن الاســتبدال بهــا، فمــا يجــوز أن يجــيء ويذهــب كان ميراثهــا فــي 
ابــت المقيــم علــى حالــه، لمــن كان مثلــه فــي  مــا يجــوز تبديلــه وتغييــره إذا أشــبهه، وكان الثَّ

الثّبــات والمقــام3.
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139 ــق الرّجــل امرأتــه، وهــو  ــة التــي إذا طلَّ ــئل الإمــام الصّــادق Q عــن العلَّ أيضًــا، سُ

مريــض فــي حــال الإضــرار، ورثَتْــه ولــم يَرثْهــا، ومــا حــدُّ الإضــرار؟ قــال: »هــو الإضــرار، 

اهــا ميراثهــا منــه فأُلــزِم الميــراثَ عقوبــةً«1. تشــير هــذه الرّوايــة  ومعنــى الإضــرار منعــه إيَّ

إلــى أنَّ الشــارع لاحــظ الإضــرار والحيلولــة دون وقوعــه بعقوبــة شــرَّعها لمصلحــة المــرأة، 

وهــذه الرّوايــة، والتّعليــل الــذي تشــتمل عليــه، يمكــن فهمهمــا وتفســيرهما بــأنَّ التّشــريع 

يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة، علــى الرّغــم مــن أنَّ الرّوايــة لــم تشــر بصراحــة إلــى قضيــة 

ــة لهــذا التّدبيــر التّشــريعيّ.  العدالــة وكونهــا علَّ

ــر فــي  ــم تُذكَ ــة ل ــات، أنَّ العدال ــار والرّواي ــا فــي عــددٍ مــن الأخب لقــد كشــف تدقيقن

ــة المشــار إليهــا هــي: روايــات القــذف2،  مصــافِّ علــل التّشــريع، وهــذه المــوارد الرّوائيّ

ــول  ــث5، وقب ــاق الثّال ــي الطّ ــة ف ــاق4، والبَيْنون ة الطّ ــحق3، وعــدَّ ــواط والسّ ــم اللّ وتحري

ــه6،  ــار وعدم ــي بعــض الأخب ــه ف ــي عــدد مــن المــوارد المنصــوص علي شــهادة النّســاء ف

ــن  ــع بي ــة الجم ــزّواج8، وحرم ــي ال ــهادة ف ــات7، والشّ ــاء المحصن ــذف للنّس ــة الق وحرم

ــج  ــدم تزوي ــة بع ــرأة10، والتّوصي ــر دون الم ــزّوج بالمَه ــزام ال ــزّواج9، وإل ــي ال ــن ف الُأختي

البنــت مــن الرّجــل الــذي يتجــاوز الحــدّ فــي الشّــكِّ وســوء الظّــنّ وتجويــز ذلــك بالنّســبة 

د  د الزّوجــات وعــدم جــواز تعــدُّ إلــى المــرأة المُبتــاة بمثــل هــذه الخصلــة11، وجــواز تعــدُّ
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الأزواج1. ففــي المــوارد السّــابقة كلّهــا لا نلاحــظ تبريــر هــذه الأحــكام بتحقيــق العدالــة 
بيــن الطّرفيــن: الرّجــل والمــرأة.

رعيّ
ّ

قنين الش
ّ
لم في مجال الت

ّ
منطلق الدخول إلى بحث العدل والظ

مــا تقــدّم مــن تأمّــل فــي آراء علمــاء الأصــول والمفسّــرين يكشــف عــن الحاجــة إلــى 
مزيــد مــن التّدقيــق ومتابعــة البحــث فــي هــذه المســألة؛ وذلــك لأنّ السّــؤال الــذي يواجــه 
ــة  الباحــث هــو: مــا منشــأ اهتمــام علمــاء المســلمين العلمــيّ، البارزيــن فــي مجــالات علميَّ
ــة العدالــة وربطهــا بالتّشــريع، علــى الرّغــم مــن  عــة، ومــن أهمّهــا علــم الأصــول، بقضيَّ متنوِّ
أنَّ عــددًا مــن الرّوايــات التّعليليّــة التــي اســتعرضنا بعضهــا لا يُشــير إلــى العدالــة معيــارًا أو 

مــاكًا مــن مــاكات التّشــريع؟! 
يكشــف البحــث فــي كتــب أصــول الفقــه أنَّ علــم الــكلام فــي الإســام مــن القنــوات 
ــاب  ــرف بب ــا يُع ــي م ــدل، ف ــن الع ــث ع ــيّ بالبح ــام الأصول ــا الاهتم ــرّب منه ــي تس الت
ــا مــن عنايتهــم. ولا يخفــى أنّ  المســتقلّات العقليّــة التــي أولاهــا الأصوليّــون شــطرًا مهمًّ
ــة هــو عنــوان التّحســين والتّقبيــح العقليّيــن.  العنــوان الــذي عولجــت تحتــه هــذه القضيّ
ــيّ:  ــإدراك العقل ــقَ ل ــر مصادي ــي تُذك ــة الت ــينات والتّقبيحــات العقليّ ــرز التّحس ــن أب وم
حُســن العــدل وقُبــح الظّلــم. وقــد أعيــد كلّ وجــوب فــي تشــخيص الأحــكام ومواردهــا 
الجزئيّــة إلــى حُســن العــدل ووجوبــه، وكلّ تحريــم إلــى قبــح الظّلــم وحرمتــه. هــذا ويُفهــم 
مــن كلمــات بعــض العلمــاء أنّ العــدل ليــس المعيــار الوحيــد والمحــكّ الأوحــد لبــروز 
ــا  ــل دائمً ــرعيّة لا تُشــرَح أو تُعلّ ــا. فالأحــكام الشّ ــا أو صحّته ــاس نجاعته الأحــكام وقي
بمفهــوم العدالــة، وقــد بيّنّــا آنفًــا إمــكان وجــود مــاكات أخــرى ومصالــح متنوّعــة يمكــن 

اســتناد الأحــكام إليهــا وتبريرهــا بهــا2.
كمــا يُســتفاد مــن كتــب الأصــول التــي دوّنهــا فقهــاء وأصوليّــون كبــار وجــود ثــاث 
قضايــا لا بُــدَّ مــن التّمييــز بينهــا، وأنّ الخلــط بينهــا ســيفضي إلــى تحليــل خاطــئ للعلاقــة 

بيــن العدالــة والأحــكام الشّــرعيّة:
القضيّة الأولى: أنَّ الأحكام تابعةٌ للمصالح والمفاسد الواقعيّة.
القضيّة الثّانية: أنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يظلم عباده. 
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141 القضيّــة الثّالثــة: أنَّ العقــل الإنســانيَّ قــادرٌ، وبالاســتقلال عن الأمــر والنّهي الشّــرعيّين، 
ولــو علــى نحــو الإجمــال، علــى إدراك الحســن والقبــح. وفــي مثــل هــذه المــوارد، وعندمــا 
ــه يأمــر أو  ــة للحكــم؛ فإنّ ــة تامَّ يــدرك وجــود المصلحــة أو المفســدة، ويــدرك كونهــا علَّ
ينهــى. وفــي الوقــت نفســه، يــدرك أنّ الشّــارع يوافقــه فــي الإيجــاب والتّحريــم، وفاقًــا لمــا 
أدرك الإنســان بعقلــه المســتقلّ. وفــي هــذا المجــال، ثمّــة قضيّتــان يتّفــق العلمــاء علــى 
قــدرة العقــل علــى إدراك المــاك فيهمــا؛ وهمــا قضيّتــا حســن العــدل وقبــح الظّلــم1. أمّــا 
ــة والعاطفــة أو  لــو كان منشــأ الحكــم بالحســن أو القبــح عنــد العقــاء أمــورًا مــن قبيــل الرّقَّ
ــر، فــإنَّ الشّــارع لا يوافــق العقــل والعقــاء، بالضّــرورة، فــي أحكامهــم  التّعصّــب والتّكبّ

المبنيّــة علــى مثــل هــذه المــاكات والمعاييــر2.
تنحصــر دلالــة القضيّــة الأولــى علــى أنّ مــن الواجــب توفّــر مــاك لــكلِّ حكــم 
شــرعيّ، ولا يمكــن أن يشــرّع اللــه تعالــى حكمًــا مــن دون مصلحــة أو مفســدة )مــاك(، 
وليــس بالضّــرورة أن يكــون هــذا المــاك هــو تحقيــق العدالــة؛ بــل قــد تكــون الغايــة مــن 
التّشــريع أمــرًا آخــر3. ولكــن، فــي علــم الأصــول، عنــد الشّــيعة الإماميّــة، حصــل ربــطٌ بيــن 
رت العلاقــة  العدالــة والظّلــم مــن جهــة، وبيــن الأحــكام الشّــرعيّة مــن جهــة أخــرى، وصُــوِّ
والرّبــط بأنحــاء شــتّى. ولا بــأس مــن الإشــارة إلــى الــرّأي المعــروف الــذي يتبنّــاه المرحــوم 
ــهورة«  ــا المش ــن »القضاي ــم م ــح الظّل ــدل وقب ــن الع ــأنّ حس ــرى ب ــذي ي ــيّ ال الأصفهان
)التّأديبــات الصّلاحيّــة(؛ بمعنــى أنّ فاعلهــا يســتحقّ المــدح والــذّمّ. وإن كان ثمّــة تفصيلٌ 
فــي المــراد مــن اســتحقاق المــدح والــذّمّ، فقــد اختُلــف فــي هــذا الأمــر بيــن مــن يــرى أنَّ 
المــراد هــو تحقّــق المــدح والــذّمّ، ومــن يــرى أنَّ المــراد هــو مجــرّد الاســتحقاق. وهــذا 
ــول  ــا. يق ــا بينه ــي م ــف ف ــا تختل ــذه القضاي ــا، فه ــي محــلِّ كلامن ــر ف ــاف لا يؤثِّ الاخت

المرحــوم »الأصفهانــيّ«، فــي مــا يرتبــط بقضيّتــي حســن العــدل وقبــح الظّلــم: 
ــى الأوّل  ــدح عل ــة الم ــى صحّ ــم، بمعن ــح الظّل ــدل وقب ــن الع ــي حس ــزاع ف ــا النّ »إنّم
عــى ثبوتهمــا بتوافــق آراء العقــاء، لا ثبوتهمــا فــي الفعــل  وصحّــة الــذّم علــى الثّانــي. والمدَّ
ــي فــي مــا إذا كان الغــرض مــن  ــى المصلحــة والمفســدة... والثّان ــى حــدّ اشــتماله عل عل
الحكــم بالمــدح والــذّمّ حفــظ النّظــام وبقــاء النّــوع، بلحــاظ اشــتمال العــدل والإحســان 

محمّد حسين أصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكافية، ج 3، ص 31-32.  	-1
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علــى المصلحــة العامّــة، والظّلــم والعــدوان علــى المفســدة العامّــة. فتلــك المصلحــة العامّــة 
تدعــو إلــى الحكــم بمــدح فاعــل مــا يشــتمل عليهــا، وتلــك المفســدة تدعــو إلــى الحكــم 
بــذمّ فاعــل مــا يشــتمل عليهــا. فيكــون التّحســين والتّقبيــح مــن العقــاء موجبًــا لانحفــاظ 

النّظــام ورادعًــا عــن الإخــال بــه.
ــس  ــو رئي ــا ه ــارع بم ــى الش ــبته إل ــحّ نس ــذي يص ــيّ ال ــم العقلائ ــب الحك ــا يناس وم
العقــاء هــو القســم الثّانــي، دون الأوّل الــذي لا يناســب الشّــارع؛ بــل لا يناســب العقــاء 
ــإنّ الحكــم  ــة. ف ــات الصّلاحيّ ــه بالتّأديب ــر عن ــذي يصــح التّعبي بمــا هــم عقــاء، وهــو ال
بالمــدح والــذّمّ علــى العــدل والظّلــم موجــب لمــا فيــه صــاح العامّــة، دون المــدح والــذّمّ 
ــة، ولا يندفــع  المترتّــب عليهمــا لــداعٍ حيوانــيّ، فإنّهمــا لا يترتــب عليهمــا مصلحــة عامّ

ــة«1.  بهمــا مفســدة عامّ
يُفهــم مــن كلامــه أنَّ الأثــر الــذي يترتّــب علــى هــذه الأفعــال هــو المصلحــة والمفســدة 
العامّتيــن، لا أنّ الفعــل فــي حــدّ ذاتــه مشــتملٌ علــى المصلحــة أو المفســدة. وهــو يــرى 
أنّ التّحســين والتّقبيــح العقليّيــن؛ أي الحكــم بالحســن والقبــح مــن هــذه القضايــا أيضًــا2. 
ــذه الأحــكام أو  ــدل بالحســن وإدخــال ه ــي اتّصــاف الع ــة ف ــة المصلحــة العامّ وملاحظ
القضايــا فــي دائــرة »المشــهورات« رأي يــراه ابــن ســينا، ويعبّــر عنــه فــي كتابــه الإشــارات، 

والشّــيخ الأصفهانــيّ أحــال إلــى هــذا الكتــاب فــي مطــاوي كلامــه3.
فــي مقــام بيــان المــراد مــن كــون الحســن والقبــح ذاتيّيْــن، يقــول الشّــيخ الأصفهانــيّ 
إنّ المــراد هــو عــدم توقّــف الحكــم بحســن العــدل علــى واســطة فــي العــروض. فالعــدل 
ــوان آخــر، محكومــان بالحســن  ــم بنفســيهما، لا مــن حيــث اندراجهمــا تحــت عن والظّل
ع  والقبــح، بخــاف الصّــدق والكــذب؛ فإنّهمــا قــد يوصفــان بوصــف غيــر الوصــف المتوقَّ
لهمــا. مثــلًا، قــد يكــون الصّــدق قبيحًــا إذا كان ســببًا للإضــرار بمَــنْ لا يجــوز الإضــرار به، 
أو فلنقــل إذا كان الصّــدق ظلمًــا صــار قبيحًــا، وإذا انــدرج الكــذب تحــت عنــوان العــدل 
ــالًا آخــر: الصّــاة، فيقــول  ــه( مث ــيّ )رحمــه الل ــيخ الأصفهان صــار حســنًا4. ويعطــي الشّ
إنّ الصــاة حســنة مــن حيــث هــي تعظيــم للــه تعالــى، وذلــك عــدلٌ فــي العبوديّــة، إذ إنَّ 
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143 تعظيــم العبــد لمــولاه مــن مقتضيــات الرّقّيّــة ورســوم العبوديّــة، فالجــري على وفاقهــا عدلٌ 
وينحفــظ بــه النّظــام، إلّا أنّهــا غيــر محبوبــة بلحــاظ انحفــاظ النّظــام بهــا؛ بــل مــن جهــة 
اســتكمال المكلّــف بهــا؛ فهــي مــن المعــدّات لــزوال ذمائــم الأخــاق المعبّــر عنهــا بأنّهــا 

تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر1. 
وعلــى الرّغــم مــن تصريحــه بــأنّ بعــض مــا ذكــره ينطبــق عليــه الحكــم بالحســن أو 
ــوان العــدل أو الظّلــم، ولكــن ليــس بالضّــرورة أن  ــه تحــت عن القبــح، بالنّظــر إلــى دخول
يكــون هــذا البعــد ســببًا لتشــريع الأحــكام، فقــد يكــون وراء التّشــريع مــاكٌ آخــر ســوى 
ــه فــي جميــع الأحــوال ربــط بيــن هــذه الموضوعــات وأحكامهــا  العــدل والظّلــم2، ولكنّ

والعــدل والظّلــم.
ــألة  ــذه المس ــط ه ــى رب ــب عل ــي تترتّ ــدة الت ــا الفائ ــؤال: م ــي السّ ــبق، يأت ــا س ــد م بع
بالحســن والقبــح، والتّحســين والتّقبيــح العقليّيــن، وكيــف يمكــن للعقــل أن يحكــم، على 
ــم، ويحكــم  ــيّ العــدل أو الظّل ــوم تحــت مفهومَ ــل أو مفه ــدراج فع نحــو الاســتقلال، بان
ــه لا يمكــن الحكــم  فــي الوقــت نفســه باســتحقاق فاعلــه للمــدح أو الــذّمّ؟ والحقيقــة أنّ
بــأنّ فعــلًا مثــل الصّــاة هــو أمــرٌ حســن مــا لــم تحكــم بــه الشّــريعة، بكونهــا مصداقًــا مــن 
مصاديــق التّعظيــم والتّكريــم؛ وذلــك لأنّ الصّــاة، بمــا هــي مجموعــة مــن الأفعــال، لا 
تنــدرج تحــت عنــوان العــدل فــي حــدّ ذاتهــا. والأمــر نفســه ينطبــق علــى عــدد مــن الأمــور 
الأخلاقيّــة، بحيــث لا يتمكّــن العقــل مــن الحكــم فــي جميــع المــوارد والمصاديــق، ولا 

يقــدر علــى إدراك جميــع القيــود والاســتثناءات. 
م، أنّ مثــل هــذا التّوجّــه فــي مقاربــة المســألة؛ أي الجهــد العقلــيّ  يُضــاف إلــى مــا تقــدَّ
ــم، يجعــل الدّيــن  ــيّ العــدل والظّل ــرعيّة تحــت عنوان لإدخــال موضوعــات الأحــكام الشّ
ــر الفقهــاء علــى إعطــاء العدالــة  ــة للقيــاس بميــزان العدالــة، ويجب ــة قابل والقضايــا الدّينيّ
ــرعيّين. وذلــك  ــح الشّ ــى تحــدٍّ لفكــرة التّحســين والتّقبي ا، ويتحــوّل هــذا إل ــى شــرعيًّ معنً
ــى  ــن الإرث، إل ــى قواني ــاة، إل ــوب الصّ ــم وج ــال: إنّ حك ــاب المث ــن ب ــا م ــه إذا قلن أنّ
ــة الرّجــل فــي الُأســرَة، إلــى غيــر ذلــك مــن الأحــكام  جــواز تعــدّد الزّوجــات، إلــى قوّاميّ
الشّــرعيّة... قــد أُدخلــت فــي دائــرة العدالــة وعددناهــا مــن مصاديقهــا، عندهــا لا بُــدَّ مــن 
ــاق مفهــوم  ــع هــذه المــوارد، ويســمح بانطب ــة يشــمل جمي ــى شــرعيٍّ للعدال ــراض معنً افت
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العدالــة عليهــا؛ ذلــك لأنّ المعنــى العرفــيّ للعدالــة لا يتوفّــر فــي جميــع هــذه المــوارد. وإذا 
ا نقتــرب مــن الــرّأي الأشــعريّ الــذي حاصلــه أنّ كلّ مــا يأمر  اشــتققنا للعدالــة معنًــى شــرعيًّ
بــه الشّــرع هــو عــدلٌ، وهــذا مــا يجعــل العدالــة أمــرًا لاحقًــا للدّيــن وليــس ســابقًا عليــه، 

كمــا يؤمــن العدليّــة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود مَــنْ يقبــل هــذا الــرّأي ويؤمــن بــه، ويصــرّح بــأنّ كلّ مــا 
أمــر بــه الشّــارع مــن أحــكام، وخاصّــة الإلزاميّــة، يمكــن إرجاعــه إلــى العــدل. وهــذا تعبيــر 
آخــر عــن قضيّــة: كلّ مــا أمــر بــه الشّــارع عــدل1ٌ. وفــي النّتيجــة، يكــون مضمــون آيــات، 
ــنِ ﴾2، أنَّ كلّ مــا أمــر بــه الشّــارع هــو  مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰ

ۡ
َ يأَ مثــل قولــه تعالــى: ﴿ إنَِّ ٱللَّ

عــدلٌ، ولا يكــون معناهــا كلّ مــا هــو عــدلٌ أمــر بــه الشّــارع، ويمكــن للعقــل تمييــز كــون 
هــذا الفعــل مصداقًــا للعــدل مــن عدمــه! ولا بــدّ مــن معالجــة هــذه النّتيجــة والتّأمــل فيهــا 
للإجابــة عــن هــذا السّــؤال: كيــف يمكــن تســويغ هــذه النّتيجــة القريبــة أو المطابقــة للنّظرة 

الأشــعريّة فــي علــم الــكلام؟
إنَّ إرجــاع جميــع الأحــكام والتّشــريعات إلــى العــدل والظّلــم، بنــاء علــى نظريّــة 
المرحــوم »الأصفهانــيّ«، وغيــره ممّــن يــرى رأيــه ويتّفــق معــه، يوجــب البعــد عــن المبنــى 
الشّــيعيّ المســلّم بــه، أو المشــهور علــى الأقــلّ، فــي مــاكات الأحــكام؛ وذلــك لأنّــه، بنــاء 
علــى وجهــة النّظــر هــذه، يكــون مبنــى الحســن والقبــح والتّحســين والتّقبيــح هــو التّوافــق 
العقلائــي. وإذا صــحّ هــذا، لا يكــون، بالضّــرورة، وراء حكــم العقــاء واقــعٌ يســتندون إليــه 
فــي حكمهــم3. وهــذه النّتيجــة تقــع فــي الجهــة المقابلــة تمامًــا للاعتقــاد بواقعيّــة مــاكات 
ــا،  ا ومعرفيًّ الأحــكام وكونهــا تابعــةً للمصالــح والمفاســد. ويبــدو أنّنــا نواجــه تحدّيًــا فلســفيًّ

فــي مقــام تبريــر الأحــكام الشّــرعيّة، لا بُــدَّ مــن حلّــه والتّغلّــب عليــه. 
وبعبــارة أخــرى: يُســتفاد مــن كلام المحقّــق »الأصفهانــيّ«، ومــن يوافقــه الــرّأي؛ أنَّ 
حســن العــدل وقبــح الظّلــم مــن الآراء المشــهورة، ولا يرجــع الحكــم على الشّــيء بالحســن 
ــك  ــق العقــاء واشــتهار ذل ــى تواف ــل إل ــل؛ ب ــي الفع ــى مصلحــة ف ــرورة إل ــح بالضّ أو القب

حســنعلی علــي اکبریــان، قاعــده عدالــت در فقــه امامیــه: گفتگــو بــا جمعــی از اســاتید حــوزه و  	-1
ــگاه، ص 114. دانش
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145 بينهــم1. وبنــاءً علــى هــذا التّصــوّر للمســألة، لا يمكــن اســتبعاد اتّفــاق العقــاء علــى قبــح 
أمــرٍ لــم يكــن قبــل الآن معــدودًا مــن مصاديــق الظّلــم، أو نفيــه، أو توافقهــم علــى حســن 
ــى نقطــة  ــا إل ــق العــدل. وهــذا يوصلن ــه، معــدودًا مــن مصادي ــى حين ــم يكــن، حتّ فعــلٍ ل

اصطــكاك واحتــكاك بيــن فهــم العقــاء وأحــكام الشّــارع.
هــذا وإنّ ربــط الأحــكام الشّــرعيّة بالعــدل والظّلــم، فــي بحــث المســتقلّات العقليّــة 
مــن كتــب أصــول الفقــه، وعلــى ضــوء الــرّأي المشــهور الــذي يحكــم بالحســن والقبــح 
ــل نفســه،  ــي الفع ــل الأحــكام بمــاكات موجــودة ف ــال، ويحــاول تعلي ــن للأفع الذّاتيّي
يثيــر تســاؤلات أخــرى مضافــة إلــى مــا ذكرنــا، وتحتــاج هــذه التّســاؤلات إلــى تحليــل 

وتدقيــق. 
أحــد المؤمنيــن بهــذه النّظريــة والمدافعيــن عنهــا المرحــوم »الآخونــد الخراســانيّ«، 
الشّــيخ محمّــد كاظــم. وللعلّامــة »الطّباطبائــيّ« نقــاشٌ معــه ووقفــة انتقاديّــة. وفــي ســياق 
ــى  ــه إل ــة نظــره ورؤيت ــيّ« وجه ــة »الطّباطبائ ــن العلّام ــة، يُبيِّ ــرأي صاحــب الكفاي ــده ل نق
الحســن والقبــح، ويصــرّح بقولــه: »إنّ الأفعــال، بالمقــدار الموجــود منهــا فــي الخــارج، لا 
يجــب أن تقــع بعنــوان واحــد مــن الحســن والقبــح؛ إذ كلّ فعــلٍ نفعلــه أو نفــرض وجــوده 
ــر  ــارج غي ــي الخ ــل ف ــحٍ. فالفع ــنٍ أو قبي ــوان حس ــوَن بعن ــنًا إذا تعَنْ ــع حس ــن أن يق يمك
حامــلٍ لوصــف معيّــن خارجــي يُســمى بالحســن أو القبــح، إذ الوصفــان اعتباريّــان، تُعلّــل 
ــات. وهمــا  ــرة وخلافهــا2 فــي الاعتباريّ ــة الأخي ــة، فهمــا الغاي بهمــا الحــركات الاعتباريّ
ــت بالنّظــام  ــار، وإن شــئت قل ــر المقصــود بالاعتب ــة الفعــل للكمــال الأخي ــا موافق عنوان
ــي  ــع ف ــه واق ــث إنّ ــن حي ــانيّ م ــدأ الإدراك الإنس ــو مب ــل ه ــذٍ، فالعق ــيّ. وحينئ الاجتماع
ظــرف الاعتبــار ووعــاء الاجتمــاع. وإن شــئت قلــت: إنّ العقــل هــو القضيّــة المشــهورة، 

كمــا قيــل. فالمــآل واحــد«3.
ولمزيــد مــن التّوضيــح، إنَّ العلّامــة يــرى: »حقيقــة الأمــر، أنّ ]التّحســين والتّقبيــح[، 
؛ وهــو أنّ الإنســان وســائر  ونظائرهمــا، أمــورٌ اعتباريّــة وضعيّــة لهــا أصــلٌ حقيقــيٌّ
ــة -كلّ علــى قــدره- فــي مســيره الحيــويّ الــذي لا يريــد بــه إلَّا  الحيوانــات الاجتماعيَّ
إبقــاء الحيــاة ونيــل السّــعادة، ناقــصٌ محتــاجٌ. ولذلــك؛ يرفــع جهــات نقصــه وحاجتــه 

محمّد حسين أصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكافية، ج 2، ص 313. 	-1

كذا في المصدر الأصليّ. والمعنى: وهي على خلاف ذلك في الاعتباريّات. 	-2

محمّد حسين الطّباطبائيّ، حاشية الكفاية، ج 1، ص 111-113. 	-3
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ــعور والإرادة. وقــد اضطــرّه ذلــك إلــى وصــف  ــة الصّــادرة عــن الشّ ــه الاجتماعيّ بأعمال
ــب  ــة ســعادته والتّجنّ ــى غاي ــق الوصــول إل ــي طري ــا ف ــق به ــي تتعلَّ ــور الت ــه، والأم أعمال
عــن شــقائه، بأوصــاف الأمــور الخارجيّــة، مــن حســنٍ وقبــح، ووجــوب وحرمــة وجــواز، 
ــع  ــبّبات؛ فيض ــباب والمس ــس الأس ــا نوامي ــري فيه ــك... ويُج ــر ذل ــقّ، وغي ــك وح ومل
فــي إثــر ذلــك قوانيــن عامّــة وخاصّــة، ويعتقــد لذلــك نوعًــا مــن الثّبــوت الــذي يعتقــده 
ــة. فترانــا نعتقــد أنَّ العــدل  ــى يتــمّ لــه بذلــك أمــر حياتــه الاجتماعيَّ للأمــور الحقيقيّــة، حتَّ
حســنٌ كمــا أنَّ الــورد حســن جميــل، والظّلــم قبيــحٌ شــأنه شــأن المِيتــة النّتنــة كذلــك... 

وعلــى هــذا القيــاس«1. 
امــة مــن الحســن والقبــح هــي اعتقــاده بــأنَّ الإنســان، بالقيــاس  إنَّ حقيقــة موقــف العلَّ
ر، علــى أســاس حاجاتــه  إلــى غايــة مــن الغايــات التــي يجعلهــا نصــب عينيــه، يُقــدِّ
ــات،  ــك الحاج ــوء تل ــى ض ــح. وعل ــن والقب ــة، الحس ــك الغاي ــى تل ــول إل ــة للوص الواقعيّ
يعــدُّ فعــلًا مــا حســنًا وآخــر قبيحًــا. وكُلَّمــا كانــت تلــك الحاجــة أوســع دائــرة وأشــمل، 
ــد  ــح عن ــول إنّ الحســن والقب ــرة وأشــمل. ويمكــن الق ــع دائ كان الحكــم بالحســن أوس
. مثــال ذلــك العدالــة التــي تتّســم  العلامــة »الطباطبائــيّ« اعتباريّــان، بواســطة أمــر واقعــيٍّ
ــا  ــى قيمته ــه الاســتدلال عل ــردٍ يمكن ــاس، وكلّ ف ــع النّ ــد جمي ــة عن ــة عامّ قيمــة اجتماعيّ
الاجتماعيّــة وعمــوم الحاجــة إليهــا. ثــمّ إنّ العلامــة »الطّباطبائــيّ« يعتــرف بإمــكان وقــوع 
الخطــأ فــي تشــخيص الغايــة أو الغايــات التــي يتبنّاهــا النّــاس. وبالخطــأ فــي تشــخيص 
الغايــة يقــع الخطــأ فــي الحكــم بالحســن أو القبــح علــى بعــض الأفعــال. وهــو يــرى أنّ 

ــاب.  ــة يدخــل مــن هــذا الب الاختــاف فــي الأحــكام الأخلاقيّ
بعبــارة أخــرى، علــى الرّغــم مــن اعتمــاد العلّامــة »الطّباطبائيّ« منافــرة الطّبع الإنســانيّ 
ــن  ــن المفهومَي ــة هذي ــى اعتباريّ ــه إل ــح2، وانتهائ ــم الحســن والقب ــارًا لتقوي ــه معي وملاءمت
ــح  ــد أنَّ حســن الأوّل وقب ــم يعتق ــط بالعــدل والظّل ــا يرتب ــي م ــه ف ــا، فإنَّ وإمــكان تغيّرهم
الثّانــي مرتبطــان بأغــراض الإنســان الاجتماعيّــة. ولذلــك؛ يتّصــف الحســن والقبــح فيهمــا 
بالثّبــات3. وفــي تحليلــه لــدوام الحكــم بالحســن علــى العدالــة وعمومــه؛ يــرى أنّ الإنســان 
يريــد منفعتــه، ومــن أجــل الحصــول علــى منفعتــه يريــد انتفــاع ســائر النّــاس، وفــي ســبيل 

محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 7، ص ص 121-123. 	-1

المصدر نفسه، ج 2، ص 108-107؛ محمّد حسين الطّباطبائيّ، الرّسائل السّبعة، ص 165. 	-2
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147 تحقّــق مصحلــة الجميــع، يرغــب فــي العــدل الاجتماعــيّ ويريــده )عــدّ الحســن والقبــح 
للعــدل والظّلــم(1. هــذا ويــرى العلّامــة أنَّ الذيــن يعتقــدون بــأنَّ الحُســن والقبــح أمــران 

ل يخلطــونَ بيــن المصــداق والمفهــوم2. ــر والتّبــدُّ يخضعــان للتغيُّ
مــن جهتــه، يشــترك الشّــيخ »جــوادي آملــي« مــع ســائر العلمــاء فــي الاعتقــاد بالحســن 
ــم،  ــدل والظّل ــى الع ــح إل ــره، الحســن والقب ــل غي ــال، ويُرجــع، مث ــيّ للأفع ــح والذّات والقب
ويــرى أنّ كلَّ فعــلٍ ينطبــق عليــه عنــوان العــدل يكــون حســنًا فــي حــدّ ذاتــه. وأمــا الحُســن 
الفاعلــيّ، فإنّــه يتوقّــف علــى صــدور الفعــل عنــه بــالإرادة والاختيــار مــن جهــة، والمعرفــة 
والوعــي مــن جهــة أخــرى3. وهــو يصــوّر القضايــا التــي محمولهــا الحســن والقبــح علــى 
النّحــو الآتــي: يتولّــى العقــل الحكــم بثبــوت الموضــوع والمحمــول فــي المرتبــة الأولــى. 
ثــمّ بعــد ذلــك، وفــي المرحلــة الثّانية، يحتســب النّســبة والعلاقة بيــن المحمــول والموضوع 
وينزّلهمــا منزلــة الأمــر الواقعــيّ. وإذا كان الحســن، مثــلًا، هــو المحمول علــى موضوع مثل 
ــا،  ــا اعتباريًّ العــدل، يبقــى الموضــوع والمحمــول متّحــدان، ويكــون أحدهمــا للآخــر ذاتيًّ
يّــات  مــع الالتفــات إلــى الاختــاف والتّفــاوت بيــن ذاتــيّ بــاب البرهــان وذاتــيّ بــاب الكلِّ

الخمســة )إيســاغوجي(4. 
لكــنّ مســألتنا الأصليّــة، فــي بحثنــا هــذا، ليســت حســن العــدل وقبــح الظّلــم؛ بــل ســائر 
الأحــكام والقوانيــن، ســواء كانــت شــرعيّة أو أخلاقيّــة. ومثــل هــذا التّحليــل يفــي بالغرض 
فــي مــا يرتبــط بالعــدل والظّلــم، ولكــن ننقــل الــكلام إلــى ســائر العناويــن التــي قــد تكــون 

ر ويظهــر فيهــا مجــدّدًا.  موضوعًــا لحكــم شــرعيّ، فــإنّ الإشــكال يتكــرَّ
ــم فــي التّشــريع الإســاميّ مــن  ــري« بحــث العــدل والظّل ــهيد »مطهَّ لقــد قــارب الشّ
زاويــة مختلفــة. وفــي هــذا المجــال، يــرى أنَّ ربــط العــدل بالتّشــريع والتّقنيــن علــى درجــة 
ــذا  ــن ه ــه. م ــون ونصاب ــة القان ــار معرف ــدل معي ل الع ــه؛ يُشــكِّ ــة. وعلي ــن الأهمّيَّ ــة م عالي
البــاب، يدخــل العقــل علــى خــطِّ التّشــريع، ويكــون مصــدرًا لمعرفــة الأحــكام إلــى جانــب 
ــنَّة، وقــد كان الأمــر كذلــك فتــرة طويلــة مــن فتــرات الاجتهــاد الإســامي5ّ.  الكتــاب والسُّ

محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 206-208. 	-1

المصدر نفسه، ج 5، ص 10. 	-2
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ويكتــب فــي هــذا المجــال مــا نصّــه: »... علــى هــذا، صــارت المبــادئ الآتيــة؛ مثــل: مبــدأ 
ــع أصــل الحســن  ــة، وبالطّب ــح والمفاســد الواقعيّ ــة الأحــكام للمصال ــدأ تبعيّ العــدل، ومب
ا مــن  والقبــح العقليّيــن أو مبدؤهمــا، ومبــدأ حجّيــة العقــل بوصفــه قاعــدة وجــزءًا أساســيًّ
البنيــة التّحتيــة للفقــه الإســاميّ الشّــيعيّ، كلّهــا معتبــرة وحجّــة في الفقه الشّــيعيّ، واســتعاد 

أصــل العــدل موقعــه وتأثيــره فــي الاســتنباط الفقهــيّ«1. 
ــة الأحــكام للمصالــح  ــري«؛ أنَّ أصــل العــدل وأصــل تبعيَّ إذا كان مــراد الشّــهيد »مطهَّ
والمفاسِــد مُتَّحــدا المضمــون، فنحــن نــرى أنَّ هــذا الــكلام محــلّ إشــكال. وإذا تجاوزنــا، 
ــا للواجبات  ا ومعيــارًا عامًّ ــة العدالــة وجعلها محكًّ وغضضنــا النّظــر عــن الشّــكِّ فــي صلاحيَّ
ــب عليهــا. وأولــى هــذه التّبعــات أنَّ  مــات، فــإنَّ هــذه الرّؤيــة لهــا تبعاتهــا التــي تترتَّ والمُحرَّ
ي إلــى أنْ لا تكــون العدالــة شــرعيّة وبعديّــة؛  ــري« فــي مبنــاه ســتؤدِّ موافقــة الشّــهيد »مطهَّ
ــى  ــة عل ــإنّ الموافق ــة، ف ــاس. وبالنّتيج ــه النّ ــذي يفهم ــيّ ال ــى العرف ــتكون بالمعن ــل س ب
ــى  ــا، عل ــي بعضه ــة الت ــق العدال ــر مصادي ــى تغيي ــة عل ــى الموافق ــى تفضــي إل هــذا المبتن
ــة. ولــن يقتصــر الأمــر علــى الأحــكام الاقتصاديّــة  ة وتشــريعات إلهيَّ الأقــلّ، أحــكام شــرعيَّ

والسّياســيّة. وهــذا مــا صنّفنــاه مشــكلة فــي تقويــم مجــال الأحــكام. 
ــري« لا  ــهيد »مطهّ ــن الشّ ــول ع ــكلام المنق ــذا ال ــو أنّ ه ــي، فه ــكال الثّان ــا الإش أمّ
ــه؛ مثــل كتــاب: »نظــام حقــوق  ينســجم مــع المبانــي التــي أسّســها ودافــع عنهــا فــي كتب
المــرأة فــي الإســام«؛ وذلــك لأنّــه لــم يُعلّــل عــددًا مِــنَ الأحــكام الخاصّــة بالمــرأة بالعدالة 
ة؛ مــن  ــه ناقــش الفهــم العرفــيّ للعدالــة فــي أحــكام عِــدَّ ولــم يرجعهــا إليهــا؛ بــل نلاحــظ أنَّ
ــة، إنَّ  ــت... مــن جهــة ثالث ــزّواج المؤقَّ د الزّوجــات، وال قبيــل الحــقّ فــي الطّــاق، وتعــدُّ
الأمثلــة التــي يطرحهــا الشّــهيد »مطهّــري« لتوضيــح نظرتــه إلــى العدالــة هــي، فــي الأعــمّ 
ــة لا  ــذه الأحــكام الجزئيّ ــة ه ــنّ أمثل ــة والاقتصــاد2. ولك ــيّ السّياس ــن ميدانَ ــب، م الأغل
ــه؛ فــإنّ الرّبــط بيــن هــذه الأحــكام  ــة للتّشــريع. وعلي ــة هــي الغايــة والعلّ تثبــت أنّ العدال

ــا.  ومبحــث الحســن والقبــح لا يجــدي نفعً

مرتضى مطهّري، عدل إلهيّ، ص 34. 	-1
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ــري« هما اثنَان  ا مــن العلّامة »الطّباطبائيّ« والشّــهيد »مطهَّ يمكــن الإشــارة إلــى أنَّ كُلًّ
ــة العدالــة،  ة تُجــاه قضيَّ مــن مِــنْ علمــاء الفتــرة المعاصــرة الذيــن أظهــروا اهتمامًــا وحساســيَّ
عــي أنَّ تحليــل العلّامــة »الطّباطبائــيّ«  ــة فــي العدالــة. ويمكــن أن ندَّ وحاولــوا تشــييد نظريَّ
ــة. فمــن جهــةٍ،  ، أو فلنقــل علــى انفصــال وقطيعــة نظريَّ للعدالــة يشــتمل علــى فالــقٍ نظــريٍّ
امــة بحثــه الفلسفيّ–الإناســيّ )الأنثروبولوجــيّ( حــول طبيعــة الرّجــل والمرأة  لــم يُتابــع العلَّ
ومعيــار الاختــاف بينهمــا، ومــن جهــةٍ أخــرى، لــم يتجــاوز فــي بحثــه عــن العدالــة ســطح 
التّعريــف الرّســميّ وينتقــل إلــى العمــق. ولعــلَّ كلامــه مــن هــذه الزّاويــة، وبلحــاظ تنظيــريّ 
ــري« الــذي ســعى فــي تشــييده  ــة مــن كلام الشّــهيد »مطهَّ )theoretic(، أقــلّ كمــالًا ودقَّ
لرؤيتــه عــن العدالــة إلــى بيــانِ منطــق الاختــاف والتّفــاوت بيــن الرّجــل والمــرأة، بوســاطة 
ــى النّصــوص والخطــاب  ــيّ«، فقــد اســتند إل امــة »الطّباطبائ ــا العلَّ ــر الفلســفيّ. أمَّ التّنظي

لتســويغ الاختــاف بيــن الطّرفَيــن.
ــة عــن منطــقِ  علــى الرّغــم مــن اختــاف منطــق توزيــع الحقــوق فــي العدالــة الاجتماعيَّ
ة، فــإنَّ العلّامة »الطّباطبائيّ« اســتفادَ مــن التّعبيرَين  ــة الإســاميَّ ــة والحقوقيَّ العدالــة القانونيَّ
لتبييــن معيــار عــدم التّســاوي فــي العدالــةِ ووجــه اســتحقاق الحقــوق والاختــاف بيــن 
ث عن  الجنسَــين. فهــو فــي تعريفــه للعدالــة والتّســاوي المرتبــط بحقــوق الجنسَــين، يتحــدَّ
ة. فمنــذ  ــة فــي الفلســفة السّياســيَّ ــة مهمَّ يــن، وهــو موضــوع وقضيَّ الــوزن والعدالــة الاجتماعيَّ
القِــدَم، بُنِــيَ التّمييــز بيــن الجنسَــين وتوزيــع الحقــوق بينهمــا، علــى قاعدتَيــن وأساسَــين، 
ــن  ة بي ــدرات الجســميَّ ــي الق ــة ف ــات التّكوينيَّ ة، والاختلاف ــابيَّ ــازات الاكتس ــا: الامتي هم
الأعــراق والأجنــاس. والأســاس الأخيــر كان، بــدءًا مــن القــرن التّاســع عشــر والعشــرين، 
امــة إلــى  محــلَّ مناقشــة لــدى تيّــارات وتوجّهــات متنوّعــة. ومــن هــذا المدخــل يَدلــف العلَّ

ــة1. ــة فــي القــراءة الدّينيَّ العدالــة الحقوقيَّ
ــد  دًا بالنَّق ــدَّ ــا، ومُه شً ــل الاســتدلال مشوَّ ــة يجع ــن ســاحتَيّ العدال ــز بي إنَّ عــدم التّميي
ــة هــو نظــامٌ إلهــيٌّ وثابــتٌ إلــى درجــةٍ كبيــرة.  النّظــريّ. فالنّظــام الحقوقــيّ فــي القــراءةِ الدّينيَّ
ــة...  ظــام الحقوقــيّ والقانونــيّ بالنّظــام الأحســن الإلهــيّ، والحكمــة الإلهيَّ ويُربــط هــذا النِّ
ــة مــن عدمــه، عندهــا  وإذا عملنــا علــى ربــط هــذا النّظــام بالعدالــة، بغــضِّ النَّظــر عــن صحَّ
ــي معنًــى شــرعيٍّ للعدالــة أصولــه ثابتــة، لا تقبل التّغييــر بســهولة. والقوانين  ســنضطرّ إلــى تبنِّ

محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 274. 	-1
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ــمَة مــن الثّبــات أيضًــا. والتّفــاوت فــي  التــي تنجــم عــن هــذه الأصــول موســومة بهــذه السِّ
ــة مرتبطــة إلــى درجــةٍ  الحقــوقِ بيــن الجنسَــين ســيبقى ثابتًــا، والحــال أنَّ العدالــة الاجتماعيَّ
كبيــرة بحــالات الإنســان وأوضاعــه مــن حيــثُ هــو كائــنٌ مختــارٌ، ومرتبطــة أيضًــا بالبُنَــى 
ــة التــي هــي عرضــةٌ للتّغييــر. ووجــود مثــل هــذه التّغييــرات فــي حيــاةِ النّســاء  الاجتماعيَّ

مشــهودة وواضحــة. 
ــر الــوزن الاجتماعــيّ وميــزان التّأثيــر الخــاصّ بالنّســاء، ينبغــي أنْ  بنــاءً عليــه، إذا تغيَّ
ــى أســاس  ــرأة عل ــن الرّجــل والم ــز بي ــى التّميي ــم عل ــيّ القائ ــى عــن النّظــام الحقوق نتخلَّ
ــة  ام ــا نلاحــظ أنَّ العلَّ ــل عندم ــذا التّحلي ــة ه يَّ ــع أهمِّ ــابق. وترتف ــيّ السّ ــوزن الاجتماع ال

ــخ. ــر التّاري ــة عب ــق العدال ــر مصادي ــرُّ بتغيُّ ــيّ« يُق »الطّباطبائ
ــا  ــوْن القضــاء منصبً ــنْ كَ ــه مِ ــيّ« موقف ــة »الطّباطبائ ام ــي العلَّ ــال، يبن ــاب المث ــن ب م
ــة الغالِبَــة علــى المــرأة، والحــال أنَّ  ــمَة العاطفيَّ ــا بالرّجــال، بســبب السِّ ــا خاصًّ ذكوريًّ
لات التــي طــرأت علــى أمــر القضــاء، مــن قبيــل: دراســة العلــوم المرتبطــة بالقضــاء،  التّحــوُّ
ــر ذلــك مــن العناصــر المســاعِدَة فــي  ــم الجريمــة وأســاليب اكتشــاف المُجــرِم، وغي وعِل
الحكــمِ؛ كلّ هــذه الأمــور تجعــل مــن تربيــة قاضيــات أمــرًا ممكنًــا لا تَحُــول دونَــه 
ــا إذا ثَبَــتَ وجــودُ نــصٍّ صريــحٍ يمنــعُ المــرأة  صِفْــنَ بهــا. أمَّ ــة التــي يتَّ الخصائــص الطّبيعيَّ
ــلَ  ــه لا دَخْ ــقِ الرّجــالِ، وأنَّ ــى عاتِ ــة عل ــذه المهمَّ ــي ه ــي منصــب القضــاء، ويُلق ــن تولِّ م
ــقُ العدالــة، ولا ينفــع  للعاطفــة وحيلولتهــا دون القضــاء العــادل، ففــي هــذه الحــال لا تتحقَّ
مفهــوم الــوزن الاجتماعــيّ المتســاوي أو المختلــف بيــن الجنسَــين. وهــو يُرجِــعُ الأحــكام 
إلــى الاختــاف فــي الطّبيعــة، ويبنــي الاختــاف بيــن النّســاء والرّجــال فــي الأحــكام علــى 
القاعدتَيــن المذكورتَيــن آنِفًــا، وفــي الوقــت عينــه يــرى أنَّ هــذا النّظــام الحقوقــيّ عــادلٌ. 

ــر العدالــة بالتّســاوي ويســتوحي نظرتــه إلــى العــدل مــن الشّــرع. وهــو أيضًــا يفسِّ
 ، ــا؛ بــل تحليــل تســويغيٌّ بنــاءً علــى مــا ســبق، فــإنَّ تحليلــه للعدالــة ليــس تحليــلًا تبيينيًّ
ه الشّــريعة  ــرُّ اه أنَّ كلَّ مــا تُقِ ــقٌ، ومــؤدَّ ــاه للعدالــة هــو تعريــف مضيّ والتّعريــف الــذي يتبنَّ
مــن توزيــعٍ للحقــوق والتّكاليــف بيــن الرّجــل والمــرأة هــو توزيــعٌ عــادلٌ مهمــا كان؛ لأنَّ 
ــة العلّامــة  ــى رؤي ــب عل ــي تترتّ ــه. ومــن النّتائــج الت ــه وأَوْصَــت ب ت ــي أقرَّ ــريعة هــي الت الشّ
»الطّباطبائــيّ« عــدم الاقتصــار فــي التّقنيــن والتّشــريع علــى المــوارد التــي ورد النّــصُّ فيهــا 
علــى الاختــاف والتّفــاوت بيــن النّســاء والرّجــال فــي الحقــوق وشــمول هــذا التّفــاوت 
ــم حــالات التّفــاوت والتّمييــز.  لســاحات التّقنيــن وبنــاء المؤسّســات، وهــذا يعنــي تضخُّ



151 ــا أو  ــاس به ــذه لا يمكــن المس ــاوت ه ــإنَّ أشــكال التّف ــريعة، ف ــات الشّ ــى ثب ــر إل وبالنّظ
تغييرهــا.

ــدم إرجــاع الأحــكام  ــو ع م ه ــدَّ ــا تق ــن كلِّ م ــر والأســهل م ــذا والحــال أنَّ الأيس ه
ع المــاكات ومعاييــر  ــة بالنّســاء والرّجــال إلــى العدالــة؛ وذلــك لأنّ تنــوُّ والقوانيــن الخاصَّ
غات للتّفــاوت والاختــاف. ودليلنــا  تقويــم الأحــكام يفســح المجــال فــي طــرح مســوَّ
ــه الرّجــل عــن المــرأة، أو العكــس، أو  ــاز ب ــى هــذه الدّعــوى هــو أنَّ كلَّ حكــمٍ يمت عل
ــلًا  ــم قاب ــرورة أن يكــون كلّ حك ــس بالضّ ــه، ولي ــاصّ ب ــه الخ ــه منطق ــه، ل يتّحــدان في
ــم«. ومــن جهــة أخــرى، عندمــا تكــون  ــن: »العــدل« أو »الظّل للوصــف بأحــدِ الوصفَي
»العدالــة« هــي المعيــار الوحيــد لتقويــم الأحــكام والحكــم عليهــا، فهــي تصلــح 
ــة«  ــى »العدال ــتناد إل ــك لأنَّ الاس ــه؛ وذل ــاره ونتائج ــه آث ــذا ل ــق، وه ــعة والتّضيي للتّوس
لتبييــن الأحــكام وتفســيرها يطــرح علــى الــدّوامِ احتمــال تغييــر الحكــم عندمــا لا يكــون 

ــة المفترضــة. ــا للعدال مطابقً

تائج
ّ
الن

ة ينبغــي أنْ يكــون خــارج دائــرة »العدالــة« بالمعنــى  إنَّ البحــث فــي الأحــكام الشّــرعيَّ
، ولا ينبغــي أن تكــون »العدالــة« بمعناهــا الرّائــج والمُتداوَل المعيــار الوحيد  الاصطلاحــيّ
راســة، فــي  ة عرضناهــا فــي هــذه الدِّ ــة شــواهد عــدَّ لتقويــم الأحــكام والحكــم عليهــا. وثَمَّ
ة ولا تُشــير إلــى »العدالــة« بوصفهــا عِلَّة  ــل بعــض الأحــكام الشّــرعيَّ عــة، تُعلِّ مجــالات متنوِّ
للحكــم أو مَــاكًا لــه. وبعــض هــذه الأحــكام ذو طابــع سياســيّ واقتصــاديّ، وبعضهــا فــي 

د.  ــة؛ مثــل حقــوق الزَّوجــات فــي حــال التّعــدُّ مجــال الحقــوق الفرديَّ
صــاف التّشــريع الإســاميّ بالظّلــم؛ وذلــك لأنَّ العلاقــة  لا يعنــي هــذا الــكلام أبــدًا اتِّ
بيــن العــدل والظّلــم، بحســب مصطلــح علــم المنطــق، علاقــة »المَلَكَــة وعدمهــا«، فحيث 
ــه عــدلٌ لا يَصْــدق عليــه الظّلــم ولا يصــحّ وصفــه بــه1.  لا يصــحّ وصــفُ أمــرٍ أو فعــلٍ بأنَّ
ع بنــاءً علــى مــاكٍ خــاصٍّ بــه، ولأجــل تحقيــق  ة شُــرِّ وكلّ حكــمٍ مــن الأحــكام الشّــرعيَّ
دة أو دفــع مفســدةٍ كذلــك، وقيــاس جميــع الأحــكام بمقيــاس »العدالــة«  مصلحــة مُحــدَّ

وقــد أوضحنــا، فــي هامــش ســابق، أنَّ حــال العــدل والظّلــم تشــبه حــال العمــى والبصــر؛ فالحجــر  	-1
ــل  ــة لا تقب ــه؛ لأنّ البصــر مَلَكَ ــا في ــدم البصــر( وإنْ كان البصــر معدومً ــه أعمــى )ع ــف بأنَّ لا يُوصَ

الوجــود والصّــدق علــى الحجــر، فــا ينطبــق العمــى فــي حالــة عدمهــا. )المترجــم(
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ــى  ــة النّظــرة المعاصــرة إل ــي مواجه ــح، ويضــع التّشــريع الإســاميّ ف ــر صحي وحدهــا غي
الحقــوق والقوانيــن.

ــة التــي  ــة والأصوليَّ ــا فــي هــذه الدّراســة بالتّفصيــل الفــروض المُســبَقَة الكلاميَّ نَّ وقــد بيَّ
ت إلــى دخــول مفهــوم »العدالــة« بالصّــورة التــي دخــل بهــا إلــى ســاحة الشّــريعة والفقــه،  أدَّ
وناقشــنا المناشــئ التــي أدّت إلــى هــذا الدّخــول. والنّتيجــة التــي انتهينــا إليهــا هــي أنَّ عــدم 
ــة  ل عمليَّ إرجــاع الأحــكام والقوانيــن المرتبطــة بالرّجــال والنّســاء إلــى »العدالــة«، يُســهِّ
ــاء  ــن النّس ــاوت بي ــة للتّف ع ــويغات متنوِّ ــام تس ــاب أم ــح الب ــا، ويفت ــر فيه ــا والنّظ تقويمه
والرّجــال فــي الأحــكام والقوانيــن. ومســتندنا فــي هــذه الدّعــوى هــو أنَّ كلَّ حكــمٍ مــن 
الأحــكام المشــتركة والمختلفــة لــه منطقــه الخــاصّ، ولا شــيء يُلــزم الباحــث أو الفقيــه 

بالنّظــر إلــى هــذه الأحــكام بمنظــار »العدالــة« و»الظّلــم« فقــط.
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